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  مقدمة

أن الدولة والأشخاص المعنویة العامة لا یمكنهم القیام بمهامهم بأنفسهم إلا من خلال  

فالموظف العام هو ذلك " الموظفین العمومیین"مجموعة من الأشخاص الطبیعیین، یطلق علیهم 

  .الشخص الذي یشغل أحد الوظائف العامة في الجهاز الإداري للدولة

ة كلما أزداد مدى توغل الدولة في مختلف المجالات ونواحي وتزداد أهمیة الوظیفة العام

إذا أقتصر دور الدولة على المهام الأساسیة للمجتمع مثل الدفاع وبعض فالحیاة في المجتمع، 

إذا أزداد تدخل الدولة عن حدود الدولة أما المرافق العامة الإداریة قلت أهمیة الوظیفة العمومیة، 

المنفعة لتوفیر  ،اتساعا في كل المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة الحارسة وأصبح دورها أكثر

والرفاهیة للأفراد المجتمع في كل جوانب الحیاة، هنا ترتقي أهمیة الوظیفة العمومیة والموظف 

في تزاید  ، الذین هم العام الذي یقوم بهذا الدور لان الدولة لا تتصرف إلا من خلال موظفیها

الحیاة  ر الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة التي تتدخل في كل شؤونانتقال دو بسبب مستمر 

  .مهما كان نوعها

تحقیق التنمیة الضروریة للمجتمع وتوفیر الرخاء والرفاهیـة لأفـراده على أحسن  ومن أجل

توفیر المناخ الملائم لهم، وبالتالي  ووجه، وجب على الدولة انتقاء أفضل العناصر البشریة 

  . أهداف الجهاز الإداري الذي یعود بالخیر على المجتمعتحقیق 

أصبح دور الموظف العام أساسي في الدولة، كان من الطبیعي توفیر حقوق هذه  وعندما

الفئة، لهذا سعت الدولة إیجاد عدد معقول من الضمانات للموظف العمومي ضد تعسف الإدارة 

التابع لها، وهذه الضمانات تؤدي لا في استعمال سلطاتها في توقیع الجزاء على الموظف 

محالة إلى اطمئنان الموظف العام واستقراره، هذا الإحساس یساهم في حسن سیر الوظیفة داخل 

الإدارة العامة، وهذا لا محالة سیؤدي إلى الوصول إلى البحث عن نقطة توازن بین اعتبارات 



 مقدمة
 

- 2 - 
 

حسن سیر المرفق العام، هذا التوازن الحمایة المشروعة للموظف وبین اعتبارات فاعلیة الإدارة و 

  .یحتاج إلى هیئات تقوم بالتنسیق بین هذه الاعتبارات المتباینة

لهذا الغرض ذهب المشرع الجزائري إلى نفس منهاج باقي التشریعات الأخرى وذلك        

بتجسید مبدأ المشاركة والدیمقراطیة والشورى في الإدارة العامة وذلك عبر إنشاء هیئات 

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء : تشاریة مختلفة في نطاق الوظیفة العمومیة من بینها اس

التي مهمتها التدخل في المراحل التي یمر بها الموظف العمومي خلال مساره المهني وبالتالي 

فسح المجال أمامه من أجل المساهمة والمشاركة في تسییر مساره المهني بنفسه من خلال 

  .ارهم بنفسه في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء التي هي موضوع هذه الدراسةممثلین یخت

  : الإشكالیة التالیةوبناء على ما سبق یطرح هذا الموضوع 

لجان الإداریة متساویة الأعضاء؟ ال لاختصاصات النظام والطبیعة القانونیة ما هو: الإشكالیة 

  في تحسین أداء الموظف العام ؟  وما مدى فعالیة هذه اللجان

 إن مبررات ودوافع اختیاري لهذا الموضوع تعود إلى دوافع ذاتیة وأخرى:اختیار الموضوع  دوافع

بصفتي موظف لدى هیئة رقابیة في الوظیفة العمومیة  الذاتیة موضوعیة، حیث تتمثل الدوافع

لعدید من الموظفین فكانت وجدت أن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء موضوع غامض لدى ا

رغبتي كبیرة في الغوص أكثر في هذا الموضوع خاصة من الجانب النظري لإسقاطها على 

من حیث المكانة  فترجع إلى أهمیة الموضوعالجانب العملي التطبیقي، أما الدوافع الموضوعیة 

نیة للموظف الأساسیة لهذه اللجان والدور الذي تلعبه في المشاركة في تسییر الحیاة المه

  .العمومي

تعود أهمیة هذا الموضوع إلى جوانب نظریة وجوانب عملیة، حیث أهمیة :أهمیة الموضوع 

الموضوع من الجانب النظري تتمثل في الإحاطة والإلمام بمختلف جوانب الدراسة من نصوص 

تلعبه  قانونیة ومبادئ قضائیة، أما أهمیة الموضوع من الجانب العملي فتتمثل في الدور الذي
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اللجان الإداریة متساویة الأعضاء من خلال مشاركتها في تسییر المسار المهني للموظف 

العمومي وبالإضافة إلى اعتبار هذه اللجان وسیلة اتخاذ القرارات الإداریة بصفة جماعیة مما 

  .یجسد لدینا مبدأ المشاركة والدیمقراطیة في الإدارة العمومیة

منهج عن الإشكالیة المطروحة في هذا الموضوع اعتمدنا على للإجابة :المنهج المستخدم 

وذلك من خلال شرحنا وتحلیلنا للنصوص القانونیة المختلفة المتعلقة باللجان  تحلیل المضمون،

الإداریة متساویة الأعضاء ، كما تمت الاستعانة بباقي المناهج المعتمدة في العلوم القانونیة 

  .   ك على غرار المنهج الوصفي والمنهج التاریخيوالإداریة متى دعت الحاجة لذل

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء قمنا بتقسیم : وقصد التمكن من دراسة هذا الموضوع 

  :هذه الدراسة إلى فصلین 

، الفصل الأول تعرضنا إلى الإطار القانوني للجان الإداریة متساویة الأعضاءففي 

لمبحث الأول مفهوم اللجان متساویة الأعضاء،أما حیث تم تقسیمه إلى مبحثین، تضمن ا

فتناولنا  الفصل الثاني ، أماهذه اللجان تنظیم وسیر عملالمبحث الثاني فتطرقنا إلى دراسة 

، حیث اختصاصات اللجان الإداریة متساویة الأعضاء والطبیعة القانونیة للآراء الصادرة عنها

اختصاصات بحث الأول قمنا بالتعرف عن حیث في الم لى مبحثین،إتم تقسیم هذا الفصل 

الصادرة  الطبیعة القانونیة لأراء، وتناولنا في المبحث الثاني اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

  . عن هذه اللجان

من بین الصعوبات التي واجهتني في هذا الموضوع هي ندرة المراجع والدراسات  :الصعوبات 

بصفة عامة و اللجان الإداریة متساویة الأعضاء بصفة الوطنیة في مجال الوظیفة العمومیة 

الموضوع تم اللجوء إلى عدة تعلیمات ومناشیر وردود عن وضعیات في  لإثراءولهذا  ،خاصة

  .الموضوع صادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
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  الفصل الأول

  الإطار القانوني للجان الإداریة متساویة الأعضاء

الموظف في تسییر حیاته المهنیة وترسیخ أسس التشاور والمشاركة في  إشراكمن أجل 

متساویة  إداریة اللجان الأخذ بنظام إلىالجزائري المشرع  ذهبمجال تدبیر الموارد البشریة، 

حق الموظفین في المشاركة في تنظیم ترسیخ ن جهة و مبدأ الدیمقراطیة م لتحقیقالأعضاء 

  .أخرىأمورهم من جهة 

  :وسیتم معالجة هذا الإطار القانوني في هذا الفصل من خلال هذین المبحثین  

  .مفهوم اللجان الإداریة متساویة الأعضاء: المبحث الأول 

  .سیر أعمال اللجان الإداریة متساویة الأعضاءتنظیم و : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  مفهوم اللجان الإداریة متساویة الأعضاء 

لإبراز ومعرفة مفهوم اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ومركزها القانوني، سنتطرق 

مراحل تطورها التاریخي عبر  إلى، ثم اللجان الإداریة متساویة الأعضاء إلى تعریف هذه

سیتم التطرق إلى الهیئات   كما ،كمطلب أولتلفة التشریعات الخاصة بالوظیفة العمومیة المخ

  . كمطلب ثان في نظام الوظیفة العمومیة الجزائريالتي تتشابه مع هذه الهیئة 

  المطلب الأول

  تعریف اللجان الإداریة متساویة الأعضاء وتطورها التاریخي

ظام متساویة الأعضاء هي من الهیئات التي تم استحداثها في ن الإداریةاللجان  إن

، ثم مرت 1 133-66 الأمرظهور لها عند صدور  أولالوظیفة العمومیة في الجزائر، وكان 

مراحل النظام الإداري الجزائري، وهذا ما سنحاول دراسته في على حسب بعدة تطورات تاریخیة 

  .هذا المطلب 

  .تعریف اللجان الإداریة متساویة الأعضاء : الفرع الأول 

، في نظام 2"لجنة شؤون الموظفین "أو متساویة الأعضاء  تعریف اللجان الإداریةل

   .والفقه القانونالبحث عن تعریف لها في  الوظیفة العمومیة وجب علینا

  القانونيتعریف اللجان الإداریة متساویة الأعضاء من الجانب : أولا 

عریف المتعاقبة في نطاق الوظیفة العمومیة بت قوانینهالمشرع الجزائري عبر  یتطرقلم 

  :فنجد  متساویة الأعضاء ریةاالإداللجان 

 العام من القانون الأساسيضالمت 1966 یونیو 02المؤرخ في  133-66الأمر رقم  -01

للوظیفة العمومیة بحیث اعتبرها هیئة مكلفة بالتدخل استشاریا في التدابیر المتعلقة بتثبیت 

 .وترقیة الموظفین

                                                           

یونیو  02الموافق لـ  1386صفر عام 12مؤرخ في  133- 66الأمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1 - 
 . 1966جوان 08الصادر بتاریخ  46، العدد رقم الجریدة الرسمیة، ساسي العام للوظیفة العمومیة، المتضمن القانون الأ1966

، دار المطبوعات النظام القانوني للموظف العامسعد نواف العنزي،  ینظرفي التشریع الكویتي  شؤون الموظفینتسمى بلجنة  -2
 .20،ص2007، مصرالجامعیة، 
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المتضمن القانون الأساسي  1985مارس  23المؤرخ في  591-85المرسوم رقم  -02

واختصاصها وتشكیلها  إنشائهاالنموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة الذي نص على 

 تعریفها إلى التطرقدون 

في  الموظفینتنشأ في إطار مشاركة  "منه  62حسب نص المادة  2 03-06الأمر  -03

 ."....تسییر حیاتهم المهنیة لجان إداریة متساویة الأعضاء

كل هذه المحطات الهامة في تاریخ الوظیفة  فيالمنطلق فالتشریع الجزائري  من هذا

الإداریة متساویة الأعضاء، كهیئة استشاریة تشاركیه تساهم في  اللجان بذكر اكتفىالعمومیة 

  .دون إعطاء تعریف لها تاركا هذه المهمة للفقه تسییر الحیاة المهینة للموظف العام

 جان الإداریة متساویة الأعضاء من الجانب الفقهيتعریف الل: ثانیا 

متساویة  الإداریةبعد الاطلاع على بعض الدراسات المتخصصة في مجال اللجان 

هیئات تتدخل في بأنها  الذي عرفها  ELIANE AYOUBللأستاذ  "الأعضاء وجدنا تعریفا فقهیا

تعریف غیر دقیق ولم یبین  ویؤخذ على هذا التعریف انه  كافة مراحل المسار المهني للموظف

 أو، كما انه لم یحدد طبیعة اللجنة داخلیة الموكلة لها والاختصاصاتبدقة طبیعة هذه الهیئة 

  3"خارجیة

هیئة استشاریة استحدثها  أنهامتساویة الأعضاء  الإداریةلهذا یمكن تعریف اللجان 

تثبیت، ترقیة، ( ه المهنیة الموظف في تسییر حیات إشراكنظام الوظیفة العمومیة، الغرض منها 

وتتكون من عدد متساو من ممثلي الموظفین وممثلي الإدارة وترأسها السلطة التي ....) تأدیب

  .عنهینوب من  أولها صلاحیة التعیین 

                                                           

مارس سنة  23الموافق  1405عام  رجبمؤرخ في أول  59-85مرسوم رقم ال اطیة الشعبیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقر -1
الصادر  13، العدد رقم الجریدة الرسمیة، الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة یتضمن القانون 1985
  .1985مارس24بتاریخ 

یولیو  15الموافق 1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّخ في  03- 06رقم  الأمر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،2 -  

 2006یولیو  16الصادر بتاریخ  46، العدد رقم الجریدة الرسمیة،،یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006سنة 

 ).62المادة رقم ( 

ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة ، ء في الجزائرالنظام القانوني للجان الإداریة متساویة الأعضاسمیة بن رموقة،  -3
  . 10ص ، 2008/2009م البواقي، السنة الجامعیة أالسیاسیة ،جامعة 

  

  



 ني للجان الإداریة متساویة الأعضاءالإطار القانو: الفصل الأول 

 

- 7 - 
 

  الإداریة متساویة الأعضاءالتاریخي للجان  التطور:الفرع الثاني 

سنحاول دراسة لهذا مومیة اللجان متساویة الأعضاء جزء من نظام الوظیفة الع تعد

  .تطورها عبر مختلف النصوص القانونیة للوظیفة العمومیة

  1966-1962المرحلة الانتقالیة للوظیفة العمومیة : أولا 

عاشت الجزائر فراغا قانونیا في مختلف ، 1962بعد استرجاع السیادة الوطنیة سنة  

لهذا  ،فیه الاستمرار أولتشریع الفرنسي مقاطعة ا أماطریقین  إمام أنفسناوجدنا لهذا ، المجالات

درب الاستمرار في المشرع  سلك 1962دیسمبر  31المؤرخ في  153—62بنص القانون 

الإداریة  اللجان على وانعكس ذلك، الأخذ بالتشریع الفرنسي إلا ما كان مخالفا للسیادة الوطنیة

  .لمجالمتساویة الأعضاء حیث أستمر العمل بالتشریع الفرنسي في هذا ا

  1984- 1966التكییف التشریع و مرحلة  : ثانیا 

السالف الذكر،  133- 66ة في الجزائر الأمر ـقانون للوظیفة العمومی أول بصدور

الذي نص على إحداث وإنشاء لجان إداریة متساویة الأعضاء ذات طابع استشاري كما صدر 

وتألیفها وتنظیمها  الذي تضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء 1431-66المرسوم

غیر واسعة بالقدر الكافي الذي یسمح نجدها  هذا المرسوممهام اللجان في  وعند فحصوعملها، 

  .للموظف بحمایة حقوقه

  2006- 1984 الهیكلة مرحلة: ثالثا 

المركزي لا یتلاءم مع مقتضیات الحیاة المهنیة للموظفین من  النظام أصبحبعدما 

وذلك بإعطاء الرئیس الإداري  الإدارينظام عدم التركیز  إلىلدولة حیث اتخاذ القرارات اتجهت ا

المحلي صلاحیة تسییر الحیاة المهنیة الخاصة بالأعوان الموظفین تحت سلطته وهنا یحقق مبدأ 

   2.الدیمقراطیة الإداریة

                                                           

یونیو  02الموافق لـ  1386صفر عام 12مؤرخ في  143-66رقم  المرسوم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -1
الصادر  46، العدد رقم الجریدة الرسمیة، الأعضاء وتألیفھا وتنظیمھا وسیرھا ، المتضمن اختصاص اللجان المتساویة1966
  .1966جوان  08بتاریخ 

  .14، ص مرجع سابق سمیة بن رموقة، -2
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المتساویة الأعضاء بما  الإداریةلهذا استوجب لا محالة بإعادة تنظیم وهیكلة اللجان  

  .101-48 المرسومالحالة الراهنة لذا صدر  هتقتضی

  03- 06مرحلة ما بعد  صدور القانون الأساسي  : رابعا 

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء عبارة عن هیئات مشاركة  أن 03-06عتبر الأمر أ

المشرع  أنما یلاحظ  أنهمع ، جانب كل من لجان الطعن واللجان التقنیة متساویة الأعضاء إلى

ضافة بإاللجنة متساویة الأعضاء وذلك  تسمیةقد غیر في هذا الأمر السالف الذكر ئري الجزا

وذلك لتمییزها عن باقي الجان المتساویة الأعضاء في المؤسسات والهیاكل  ،إداریة: كلمة

  .2في النظام الدستوري البرلمانیة الأخرى كاللجان المتساویة الأعضاء

متساویة الأعضاء مقارنة بالتشریعات  الإداریةن هذه اللجا إلىالمهام الموكلة  أما

تحدد اختصاصات اللجان المذكورة  " 73م وكما نصت المادة افأسندت لها نفس المهالسابقة 

أعلاه وتشكیلها وتنظیمها وسیرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كیفیات تسییر  62في المادة 

  "عن طریق التنظیم  الانتخابات

لم یصدر التنظیم المنظم  03-06 الأمرسنة كاملة من صدور  11ي وبعد مرور حوال

السالف  10-84ساري المفعول بالمرسوم  العمللذا بقي  ،متساویة الأعضاء الإداریةللجان 

 تأـكیدهالتعلیمات الصادرة من المدیریة العامة للوظیفة العمومیة وهذا ما تم  إلىبالإضافة الذكر 

الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة  2008جویلیة  02رخة في المؤ  5100في المراسلة رقم 

، واكتفى المشرع الجزائري بإصدار في هذه المرحلة القرار ) 01انظر الملحق رقم ( العمومیة 

الذي یحدد تشكیلة اللجان التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء الخاصة بفئة الأعوان 

  3. حكام خاصة تختلف اختلاف كبیرا على الموظفینالمتعاقدین هذه الفئة التي لها أ

                                                           

ینایر  14الموافق لـ  1404ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  10-84مرسوم رقم ال الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -1
الصادر  03، العدد رقم الجریدة الرسمیة، تصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا، یتضمن اخ1984
  .1984ینایر  17بتاریخ 

العدد ، مجلة الاجتهاد القضائي، اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، محمد لموسخ ، رضا همیسي  -2

  .403، ص2008 مارس  ،محمد خیضر بسكرة، جامعة الرابع

، یحدد تشكیلة 2008یولیو19الموافق لـ  1429رجب عام  16القرار مؤرخ في  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -3

، العدد الجریدة الرسمیةاللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء للأعوان المتعاقدین وكیفیات تعیین أعضائها وسیرها، 

 .2008سبتمبر 14لصادر بتاریخ ا 52رقم 
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  الثانيالمطلب 

  اللجان الإداریة متساویة الأعضاء والهیئات المشابهة لها في الوظیفة العمومیة

ر ــــاستحدث المشرع الجزائري في الأمجانب اللجان الإداریة متساویة الأعضاء  إلى

 زائري، هذه هیئات تتشابه مع هذه الهیئةفي نظام الوظیفة العمومیة الج هیئات عدیدة 06-03

  : في مجال الوظیفة العامة وهي

  .اللجان التقنیة متساویة الأعضاء -

  .لجان الطعن -

  .المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة -

  اللجان الإداریة متساویة الأعضاء واللجان التقنیة:  الفرع الأول

عمومیة، حیث تشمل كلاهما على كلاهما لجان استشاریة أحدثت في مجال الوظیفة ال

، لكن الاختلاف یتضح في الاختصاص بحیث اختصاص اللجان من الأعضاء وعدد متسا

الإداریة متساویة الأعضاء في المسائل الفردیة التي تخص الموظف وتجتمع زیادة عن ذلك 

بظروف  ، لكن نجد اللجان التقنیة تستشار في المسائل المتعلقة1كلجنة ترسیم وكمجلس تأدیبي

  .2العمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارة العمومیة

  المختصة اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن:  الثانيالفرع 

هیئتان في نطاق الوظیفة العمومیة وتشمل على عدد مساوي من ممثلي الكلا تعمل 

 05الطعن عدد ممثلي كل طرف من  ن،نجد لجاویختلفان في عدد الأعضاء، الموظفین والإدارة

إنشاء لجنة و یكون  أعضاء 05إلى  02اللجان الإداریة متساویة الأعضاء من  أما،3 07 إلى

  :حیث 4الطعن على مستویین من الإدارة

  

                                                           

 ).64المادة (   القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03- 06رقم  الأمر 1 -
 ).70المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03- 06رقم  الأمر 2- 

  ).23المادة (  یلھا وتنظیمھا وعملھااختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشك المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -3
  ).22المادة (  اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10- 84مرسوم رقم ال 4-
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 .لدى الوزیر المعني وتختص بالطعون المقدمة من طرف موظفي الإدارة المركزیة -

طرف موظفي المصالح المحلیة التي لا یخضع لدى الوالي وتختص بالطعون المقدمة من  -

 .مسارهم المهني لتسییر مركزي

الوزیر،الوالي، ( مؤسسات  نشاء اللجان الإداریة متساویة الأعضاء فتنشأ لدى عدةإأما 

  ...)مدیر المؤسسة، رئیس المجلس الشعبي البلدي، الخ

لمرفوعة أما من حیث الاختصاص كل لجنة نجد لجنة الطعن تختص في الطعون ا 

من طرف الموظف المتعلقة بالعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة، أما اللجان الإداریة متساویة 

  ...)ترقیة، تعیین، نقل، تأدیب، تثبیت ( الأعضاء تختص في المسائل الفردیة للموظف 

اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء تجتمع مرتین في السنة أما لجان الطعن تجتمع كلما 

  .من طرف موظف تعرض لعقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة طارهاتم إخ

  اللجان الإداریة متساویة الأعضاء والمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة:  الفرع الثاني

تتشكل اللجنة الإداریة  لكنكلاهما لجان استشاریة أحدثت في مجال الوظیفة العمومیة، 

أما المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة یتشكل من متساویة الأعضاء ممثلي الموظفین والإدارة 

إدارات مركزیة في الدولة كالوزارات و مؤسسات عمومیة و جماعات إقلیمیة كالبلدیة والولایة 

ومنظمات نقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على الصعید الوطني بالإضافة إلى شخصیات یتم 

ف أكثر في الاختصاص بحیث ، ویتضح الخلا1اختیارهم في میدان الوظیفة العمومیة 

التي تخص الموظف ، لكن  الفردیةاختصاص اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في المسائل 

یهتم بالسیاسة العامة في الدولة الخاصة بالوظیفة  نجد المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة

  .العمومیة

  

  

                                                           

 ).60المادة (   القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -1
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  المبحث الثاني

  .عضاءتنظیم و سیر أعمال اللجان الإداریة متساویة الأ

 بعد تطرقنا إلى مفهوم اللجان الإداریة متساویة الأعضاء، وجب علینا معرفة ضوابط

 هذه تنظیمإلى  في البدایة سنتطرقف، تنظیم وسیر أعمال اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

  .سیر أعمالها كمطلب ثان، ثم إلى كمطلب أول متساویة الأعضاء اللجان الإداریة 

  المطلب الأول

  یم اللجان الإداریة متساویة الأعضاءتنظ

فرع كداریة متساویة الأعضاء لإتشكیل اللجان امن حیث سنقوم بدارسة هذا المطلب 

  .كفرع ثاني وتجدیدها وكیفیة تمدیدهامدة العضویة  خلالأول ثم العضویة في هذه اللجان من 

  وتشكیل اللجان الإداریة متساویة الأعضاء نشاءإ: الفرع الأول 

في الإدارات المركزیة والولایات والجماعات  الأعضاءلجان إداریة متساویة  تنشأ

 03-06المحلیة والمؤسسات والإدارات العمومیة التي یخضع موظفوها لأحكام الأمر رقم 

  1المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006جویلیة  15المؤرخ في 

مجموعة من  أوحسب كل سلك  نشاؤهاإء یتم وهذه اللجان الإداریة متساویة الأعضا

  2:وابط التالیة ضالأسلاك وهنا یؤخذ بعین الاعتبار في جمیع الأسلاك ال

 .قطاع النشاط -

 .طبیعة الوظائف -

 .عدد الموظفین -

 .المستوى السلمي للسلك -

 .ضغوط المصلحة وتنظیمها الخاص -

                                                           

دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات رسالة ، الوظیفة العمومیة في الجزائر السیاسة الحكومیة في مجالیاسین ربوح،  -1
 .203، ص2015/2016الدولیة ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

 ).02المادة (  اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال 2 -
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الأعضاء یتم لدى السلطة التي  نشاء هذه اللجان الإداریة متساویةإوعلى هذا الأساس فإن      

  :وتجسیدا لهذه القاعدة نجد  1لها صلاحیة التعیین

 .تنشأ اللجان الإداریة متساویة الأعضاء للإدارات المركزیة لدى الوزیر المعني -

 .تنشأ اللجان الإداریة متساویة الأعضاء الولائیة لدى الوالي المعني -

كل مصلحة غیر  مسؤولالح غیر الممركزة لدى تنشأ اللجان الإداریة متساویة الأعضاء للمص -

 .ممركزة

 .تنشأ اللجان الإداریة متساویة الأعضاء للبلدیات لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني -

تنشأ اللجان الإداریة متساویة الأعضاء للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  لدى مسؤول  -

 .المؤسسة المعنیة

الوزیر، ( رئاسة اللجان التي توضع لدیها اللجان  أني هذا الشأن كما تجدر الإشارة ف    

 مدیرالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري،  مدیرالوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

تشمل اللجان عدد متساوي من ممثلي الإدارة ، كما 2ممثله القانوني أو) المصلحة غیر الممركزة

إضافیین  وأعضاءوتتكون هذه اللجان من أعضاء دائمین ، 3وظفونوالممثلین الذین ینتخبهم الم

  .4یتساوون في العدد مع الدائمین

فإن عدد الأعضاء في اللجان  10-84من المرسوم ) 04(وعملا بأحكام المادة الرابعة       

رار المؤرخ في ـــــدد الموظفین وهذا ما حدده القـــــاء یكون حسب عـــــاویة الأعضــــــــالإداریة متس

  :الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة وهذا حسب الجدول التالي  1984فریل أ 09

  

  

                                                           

 الموافق لـ 1410عام رمضان 01المؤرخ في 99-90المرسوم التنفیذي رقم  ة الدیمقراطیة الشعبیة،الجمھوریة الجزائری - 1
التسییر الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان الإدارة المركزیة و الولایات و البلدیات و ق بسلطة التعیین وـیتعل 27/03/1990

  .1999مارس  28الصادر بتاریخ  13العدد رقم  ،الجریدة الرسمیةة ذات الطابع الإداري،ـالمؤسسات الإداری
الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المتضمنة أنشاء وتجدید  1999فیفري  09المؤرخ  في  67المنشور رقم  2 - 

  .وتمدید اللجان المتساویة الأعضاء ولجان الطعن
  ).03المادة (  ء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھااختصاص اللجان المتساویة الأعضا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -3
 ).04المادة (  اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -4
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  1یبین عدد الأعضاء في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء)  01الجدول رقم (

  المعني الموظفینعدد 

  ممثل الإدارة  ممثل الموظفین

الأعضاء 

  الدائمون

الأعضاء 

  الإضافیون

ضاء الأع

  الدائمون

الأعضاء 

  الإضافیون

  2  2  2  2  موظف 20أقل من 

  3  3  3  3  موظف 150الى  20من 

  4  4  4  4  موظف 500الى  151من 

  5  5  5  5  موظف 500أكثر 

  

طبقا للنصوص التنظیمیة الساریة المفعول في هذا الشأن یشترط  الأعضاءفإن عدد  إذن      

ممثلي المنتخبین ونفس الشيء ینطبق على  یكون وجود عدد مساوي عن الإدارة مع أن

فعدد الأعضاء یحدده العدد الإجمالي للموظفین طبقا للقرار المؤرخ في  الإضافیینالأعضاء 

  .أعلاهالمذكور  1984أفریل  09

عدم مشروعیة هذه  إلىلامحالة  إلىعدم احترام هذا الشرط یؤدي  إنوینبغي التذكیر     

  .2تجدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاءالقرارات المتعلقة بإنشاء و 

وسیتم  3سنوات) 03(وتمتد عهدة أعضاء اللجان الإداریة متساویة الأعضاء لمدة ثلاث     

مسألتین أساسیتین في مجال تشكیل هذه اللجان الإداریة متساویة الأعضاء وذلك  إلىالتطرق 

  :على الشكل التالي 

  .انتخاب ممثلي المستخدمین:  أولا

تمر عملیة انتخاب ممثلي الموظفین بعدة مراحل ابتداء بالتحضیریة إلى غایة إعلان      

  :هذه النقاط التالیة  النتائج هذه المراحل التي سیتم دراستها عبر

                                                           

، 1984أفریل  09الموافق لـ  1404رجب عام  07القرار مؤرخ في مؤرخ في  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -1
 .1984ماي 01الصادر بتاریخ  18، العدد رقم الجریدة الرسمیة،دد الأعضاء في اللجان المتساویة الأعضاء یحدد ع

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المتعلق بمراقبة القرارات  2006ماي  28المؤرخ في  18المنشور رقم  -2
  .ویة الأعضاء ولجان الطعنالإداریة المتعلقة بإنشاء وتجدید اللجان الإداریة متسا

 ).05المادة (  اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -3
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قبل  التي تتم والمقصود بهذه المرحلة كل الإجراءات التحضیریة: المرحلة التحضیریة -1

  .والمرشحینبین عملیة الانتخاب من إعداد لقائمة الناخ

لانتخاب ممثلي الموظفین حددها  التي یجب أن تتوفرإن الشروط العامة  :قائمة الناخبین  - أ

الذي یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن  1984جانفي  14المؤرخ في  11-84المرسوم رقم 

من المرسوم رقم  03الموظفین في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء المتخذ تطبیقا للمادة 

 .1984جانفي  14المؤرخ في  84-10

في الموظفین كي یحق لهم انتخاب ممثلي  أن تتوفروتشمل شروط الانتخاب الواجب       

  1:الموظفین ما یلي

 .أن یكون الموظفون في وضعیة خدمة فعلیة -

 .إلى سلك المدعو للتمثیل في اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء اأن ینتمو  -

ن في احد الوضعیات القانونیة التالیة لا یحق لهم یمن هذا المنطلق فكل الموظف

 :الانتخاب وهذه الوضعیات هي 

وتتمثل الإحالة على الاستیداع في إیقاف مؤقت لعلاقة : وضعیة الإحالة على الاستیداع  -

 2.العمل

وهي الحالة التي یمكن أن یوضع فیها الموظف بطلب منه بعد : وضعیة خارج الإطار -

  3.الانتداب، في وظیفة لا یحكمها هذا القانون الأساسياستنفاذ حقوقه في 

یوضع الموظف المستدعى لأداء خدمة الوطنیة في وضعیة تسمى : وضعیة الخدمة الوطنیة  -

  .4"الخدمة الوطنیة  "

أما الموظفون في وضعیة انتداب فلهم الحق في الانتخاب ونفس الشيء ینطبق على 

  .الموظف المتربص

                                                           

 .204، ص مرجع سابقیاسین ربوح،  -1
  ).145المادة (   القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -2

  ).140المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -3
  ).154المادة (   القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر 4 - 



 ني للجان الإداریة متساویة الأعضاءالإطار القانو: الفصل الأول 

 

- 15  - 
 

ب المتربص في لجنة إداریة متساویة الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنیة لا یمكن أن ینتخ "

عیر انه یمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفین المنتخبین للرتبة أو السلك الذي یسعى 

یقوم رئیس المصلحة التي یوجد فیها مكتب التصویت بضبط قائمة الناخبین، ، و 1"للترسیم فیه

یوما على الأقل من التاریخ المحدد للانتخاب، وهنا من حق  20اریة وتعلق في الإمكان الإد

الناخبین مراجعة التسجیلات، إما بتقدیم طلب التسجیل أو تقدیم طلب ضد تسجیل أو إغفال إي 

المختصة في  الهیئةوتعتبر 2وما من تاریخ نشرها 11منتخب في القوائم الانتخابیة، في اجل 

زیر أو الوالي المعني الذي یتعین علیه الفصل قبل التاریخ المحدد هذه الطلبات أو الشكاوي، الو 

  .للانتخابات

ینتخب في اللجان المتساویة الأعضاء الموظفون الذین تتوفر فیهم :  المرشحینقائمة   - ب

  3:، من هذا المنطلق لا یمكن انتخاب  الانتخابیةالشروط القانونیة للتسجیل في القائمة 

 جازة مرضیة طویلة الأمدالموظفین الموجودین في إ -

 طردهم مؤقتا من وظائفهم إلا إذا ألغیت العقوبة علیهم أوالموظفین الذین تم تنزیلهم  -

 الموظفین المتربصین -

 الموظفین المصابین بعجز المنصوص علیه في النصوص العامة -

 الموظفین الموجدین في وضعیة استیداع -

هر على الأقل من یوم أش 06مع اشتراط أن یكون الموظف یمارس مهامه منذ 

  4.الاقتراع

یكون الترشح بتقدیم استمارة الترشح موقع علیها المعني إلى السلطة التي لها صلاحیة و 

أسابیع  05التعیین وتولى هذه الأخیرة  جمع جمیع الاستمارات وإعداد قائمة المرشحین خلال 

                                                           

  ).89المادة (   القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر  -1
 14الموافق لـ  1404ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  11- 84مرسوم رقم ال دیمقراطیة الشعبیة،الجمھوریة الجزائریة ال -2

الصادر  03، العدد رقم الجریدة الرسمیة،  ، یحدد كیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء1984ینایر 
 .)94المادة (  ،1984ینایر  17بتاریخ 

 ).03المادة (  كیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاءل المحدد 11-84رقم  المرسوم 3 -
اللجان  تنظیم تسییرعن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المتعلق  ةالصادر 1984جوان26في  ةالمؤرخ 20رقم التعلیمة  -4

  .الإداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن
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شحین ضعف عدد على الأقل من التاریخ المحدد للانتخاب مع وجوب أن یكون عدد المر 

  .1المناصب المطلوبة لشغلها

ننتقل إلى المرحلة المرحلة التحضیریة  استكمالبعد : سیر العملیة الانتخابیة وإعلان النتائج - 2

تستمر  من یوم الانتخاب إلى غایة إعلان النتائج وهو الانتخابات التي  الهامة وهي مرحلة

 .الذي سنقوم بدراسته في هذه المرحلة

تجرى عملیة الانتخابات علانیة في أماكن العمل وخلال أوقات العمل :  لانتخابیةالعملیة ا  - أ

المشكلة من طرف السلطة التي  بالتصویت السري، وتجرى في مكاتب التصویت الانتخابویتم 

  :لها صلاحیة التعیین، وهنا من حق الناخبین الانتخاب بالطرق التالیة 

ت أسمائهم من القائمة في حدود عدد المرشحین أن یختاروا من بین المرشحین الذین ورد -

 .المطلوب انتخابهم

 .التصویت الأبیض -

ونشیر في هذا الشأن انه یمكن الانتخاب بالمراسلة في حالة وجود أعوان یباشرون 

الوظیفة العمومیة في  مفتشیةموظفي :  مثال وظائفهم في أماكن بعیدة عن أماكن التصویت

  .م لدى المدیریة العامة للوظیفة العمومیةالولایات عند انتخاب ممثلیه

رف لا یحمل من ظیضع بطاقة تصویته في  أنویتعین على كل مصوت بالمراسلة 

وضع هذا  أیضاالعلامات سوى تلك المتعلقة ببیان السلك الذي هو مدرج فیه، كما یتولى 

، ویوضع المغلق أولا في مظروف ثان، یحمل بیانا لطبیعة التصویت اسمه،رتبته المظروف

علیه توقیعه هذا المظروف المغلق أیضا یرسل عن طریق البرید موصى علیه، في الآجال التي 

تسمح بوصوله إلى مقر فرع التصویت، هذا المقر الذي یكون المعني بالأمر مقیدا فیه الیوم 

  .2المحدد للانتخابات

 68دة أضاف شيء جدید في هذا الإطار، إذ نصت الما 03- 06مع العلم أن الأمر

المترشحون إلى عهدة انتخابیة قصد تمثیل الموظفین في اللجان المتساویة یقدم " منه على انه 

  ."الأعضاء من طرف المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا 

                                                           

    ).04المادة (  كیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاءل ددالمح 11-84مرسوم رقم ال -1
  .اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن بتنظیم تسییر ةالمتعلق 20رقم التعلیمة  - 2
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عندما لا توجد " المذكور أعلاه على أنه  03-06من الأمر  69كما نصت المادة 

عمومیة یمكن لكل الموظفین الذین تتوفر فیهم منظمات نقابیة ذات تمثیل لدى مؤسسة أو إدارة 

  ." شروط الترشح أن یقدموا ترشیحهم لانتخاب اللجان متساویة الأعضاء

مرهون بصدور نصوص تنظمیه التي لازلت لم تصدر   03-06تطبیق الأمر  لكن

  .لهذه اللجانفي التطور التاریخي  إلیهكما تم التطرق  سنة كاملة 11رغم مرور 

یقوم مكتب التصویت بإعلان انتخاب المرشحین الدائمین والإضافیین تباعا : تائجإعلان الن- ب

حسب الترتیب التنازلي لعدد الأصوات التي أحرزها كل مرشح في حدود المقاعد المراد شغلها 

  1.أو الواليالوزیر  إلىكما یعد محضرا للعملیة الانتخابیة یرسله فورا 

لیة الانتخابیة یبلغ الاعتراض في اجل خمسة وفي حالة وجود اعتراض على صحة العم

فیها خلال ثمانیة أیام،  یفصلأیام، ابتداء من إعلان النتائج إلى الوزیر أو الوالي المعني الذي 

  :ویحدد مكتب التصویت ما یلي ، 2ماعدا الطعون التي تقدم إلى الجهة القضائیة المختصة

 .عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات -

 .وات التي حصل علیها كل مرشحعدد الأص -

 .للأوراق البیضاء الإجماليالعدد  -

 .للأوراق الملغاةالإجمالي العدد  -

وتعتبر ملغاة جمیع الأصوات المشاركة بأوراق ممزقة أو تحمل أي علامات وكذلك 

الأصوات التي تعین عددا من المرشحین یفوق عدد المناصب المطلوب شغلها، والظروف التي 

  3.أوراق التصویت تعد تصویتا أبیضا لا تحتوي على

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في نطاق اللجان الإداریة متساویة الأعضاء أغفل 

في حالة التساوي  المرشحینوضعیة مهمة في انتخاب ممثلي الموظفین وهو معیار الفصل بین 

المعتمدة في هذه نص تنظیمي صریح  یحدد المعاییر  إيفي عدد الأصوات، بحیث لم یصدر 

 2014مارس  05المؤرخة في  1592عنه عن طریق المراسلة رقم  الإجابةتم  الحالة، وهذا ما

                                                           

 ).11المادة (  كیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاءل المحدد 11-84مرسوم رقم ال -1
 ).12المادة (  كیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاءل المحدد 11-84مرسوم رقم ال 2 -

 ).09المادة (  كیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاءل المحدد 11-84مرسوم رقم ال -3
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حیث اعتمدت  ) 02انظر الملحق رقم ( الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

    :المعاییر التالیة مرتبة حسب الأولویة 

  .الرتبة الأعلى -

  .الأقدمیة في الرتبة -

 .السن –

الأعضاء الذین یمثلون الإدارة في اللجان  اختیارطریقة تختلف : تعیین ممثلي الإدارة: ثانیا 

الموظفین، حیث تتم بالتعیین بعد توفر فیهم شروط ممثلي عن الإداریة متساویة الأعضاء 

  . وضوابط معینة

 2006جویلیة  14المؤرخ في  03-06من الأمر  72نصت المادة :  قرار التعیین -01

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بأن تعین ممثلي الإدارة لدى اللجان الإداریة 

رئیس المجلس  الوزیر، الوالي،( متساویة الأعضاء من السلطة التي لها صلاحیة التعیین

الموالیة لإعلان ) 15(ویتم التعیین خلال الخمسة عشر ) الخ ..الشعبي البلدي، مدیر المؤسسة 

  . 1نتائج انتخاب ممثلي الموظفین

من بین الموظفین  الإدارة ممثليیكون  أنیجب :  الضوابط المطلوبة في ممثلي الإدارة  -02

 ممثليرتبة ماثلة على الأقل، وإذا كان العدد غیر كاف یمكن تعیین  أوالذین لهم رتبة متصرف 

  .مباشرة الأدنىمن الرتبة  الإدارة

في اللجنة  للإدارةویهدف هذا التعیین توفیر اكبر قدر ممكن من التمثیل الإیجابي 

  2.متساویة الأعضاء مقابل الممثلین عن الموظفین المنتخبین

صفة الموظف المرسم لا تشترط في ممثلي الإدارة الذین یشغلون  أخرىمن جهة 

 02المؤرخ في  133-66 من الأمر رقم) 09(وظائف علیا سامیة منصوص علیها في المادة 

عدم اكتساب صفة الموظف العمومي، لا تمنع من ان یكون ضمن  أن، كما 1966جوان 

  .3ممثلي الإدارة

                                                           

 ).07المادة (  لجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھااختصاص ال المتضمن 10-84مرسوم رقم ال 1 -
ماجستیر،كلیة مذكرة ، نظام اللجان الإداریة وتطبیقاتھ على اللجان المتساویة الأعضاء في الوظیف العموميملیكة أولاج،  -2

 .58، ص2010/2011الحقوق،  جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
 .اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن بتنظیم تسییر ةقالمتعل 20رقم التعلیمة  -3
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ملاحظة هامة لإمكانیة السلطة التي لها صلاحیة التعیین تغییر  إلى الإشارةمع وجوب 

دیسمبر  20في المؤرخة  12989ممثلي الإدارة لأسباب مختلفة وهذا ما أقرته المراسلة رقم 

  ) 03انظر الملحق رقم ( الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2015

  العضویة في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء: الفرع الثاني 

من أعضاء دائمین وأعضاء إضافیین یتساوون في العدد مع  هذه اللجان تتكون

اعات إلا إذا تغییب عضو دائم وتم إضافي في الاجتم والدائمین، ولا یمكن مشاركة عض

  .استغلاله

  :العضویة في اللجان الإداریة متساویة الأعضاءمدة : أولا 

فإن تعیین ، السالف الذكر 10-84من المرسوم ) 05(الخامسة  عملا بأحكام المادة

سنوات قابلة للتجدید وهذا عكس ) 03(الإداریة متساویة الأعضاء یتم لمدة ثلاث أعضاء اللجان

  .1)02(علیه الحال قبل صدور هذا المرسوم إذا كانت العضویة عامین  ا كانم

بالطویلة بالنسبة إلى الإدارات الصغیرة كما  لیستسنوات ) 03(وتعتبر مدة ثلاث 

 –مدریة التربیة ( نعتبرها طویلة عندما تكون الإدارة لها ملحقات وفروع وامتداد جغرافي كبیر 

، لهذا نجد مدة العضویة في تشریعات مقارنة على غرار ) عمومیة المدیریة العامة للوظیفة ال

  2.سنوات) 06(المشرع المغربي لمدة ست 

من المرسوم ) 08(المادة الثامنة  عملا بأحكام:  تجدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاء -1

على أشهر )  04(یتم تجدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاء وجوبا قبل أربعة  84-10

یوما على الأقل قبل تاریخ انتهاء مدة عضویة الأعضاء الحالیین، ) 15(الأكثر و خمسة عشر 

انتخاب ممثلي الموظفین ( .وتكون إجراءات التجدید هي نفسها إجراءات الإنشاء والتشكیل

انتخابهم، مهامهم في التاریخ  أعیدالذین  أو،ویباشر الأعضاء الجدد )وتعیین ممثلي الإدارة 

  ي تنتهي عضویة الأعضاء السابقین، الت

                                                           

  )05المادة ( المتضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتألیفھا وتنظیمھا وسیرھا 143-66رقم  المرسوم -1
ت وزارة الوظیفة ، منشورادلیل حول انتخاب ممثلي الموظفین في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء بالإدارات العمومیة -2

  .8، ص 2015العمومیة وتحدیث الإدارة، 
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عدم تجدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في الآجال المحدد إلى بطلان یؤدي 

كما تقع جمیع القرارات المتخذة بعد انقضاء ، قراراتها بعد انقضاء فترة العضویة وبطلان أثرها

ان في الآجال المحددة هذه اللج تجدیدمدة العضویة تحت طائلة البطلان ویبطل أثرها لعدم 

  .1لذلك

متساویة  الإداریةالعضویة في اللجان  أن:  تقصیر وتمدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاء-2

العضویة في اللجان الإداریة متساویة  سنوات، لكن یمكن تمدید) 03(الأعضاء هي ثلاث 

  2.أشهر أو تقصیرها)  06(الأعضاء بصفة استثنائیة لمدة أقصاها ستة 

التذكیر إن هناك حالات استثنائیة أخرى غیر التمدید والتقصیر حیث  ضرورة مع

إمكانیة إلصاق موظفي إدارات حدیثة النشأة لمدیریات معینة باللجنة الإداریة متساویة الأعضاء 

 تأكیدهلإدارات أخرى سواء مركزیة أو محلیة وذلك لحسن سیر المصالح والمراكز وهذا ما تم 

الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة  2014وت أ 12المؤرخة في  7090رقم قا للمراسلة بط

  .) 04انظر الملحق رقم ( العمومیة 

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء بالكیفیة نفسها  تحل :حل اللجان الإداریة متساویة الأعضاء-3

 وهنا، 3یخ الحلمن تار ) 02(التي تم تكوینها وتشكیلها، وتشكل لجنة جدیدة في أجل شهرین 

تفحص القوانین لا نجد أساس دقیق منصوص علیه في الحل، لذا وجب النص على أساس  عند

  .4جدیة تدعو إلى حل اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء

  

  

  

                                                           

 .المتضمن أنشاء وتجدید وتمدید اللجان المتساویة الأعضاء ولجان الطعن 67المنشور رقم  1 -
  ).05المادة (  اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال 2 -

 ).20المادة (  اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -3

  .40، ص، مرجع سابق سمیة بن رموقة،4 -
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 تخضع العضویة في اللجان الإداریة: ضوابط العضویة في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء : ثانیا 

و من أ السلطة المكلفة بتسییر مدة العضویةسواء من حیث  عدة ضوابط لىإمتساویة الأعضاء 

  .حیث الهیئة المكلفة بالرقابة

نشاء، تجدید، تمدید إالسلطة المكلفة بمبادرة  أن:المكلفة بعملیة التجدید والتعدیل  السلطة –1

كن بالنسبة وتقصیر اللجان الإداریة متساویة الأعضاء هي السلطة التي لها صلاحیة التعیین، ل

  .التمدید أوب التقصیر لجدیة لط أسبابتكون هناك  أنالتمدید  أوللتقصیر 

متساویة  الإداریةوتجدید وتشكیل اللجان  إنشاءتخضع قرارات : رقابة مصالح الوظیفة العمومیة –2

المحلیة للوظیفة العمومیة حسب  أورأي مسبب للمصالح المركزیة  إلىالأعضاء قبل إمضائها 

 الإداریةتقصیر مدة العضویة في اللجان  أولا یمكن تمدید  الاستثنائیةفي الحالة ، أما 1الحالة

بعد تقدیم  العمومیةالمحلیة للوظیفة  أوإلا بعد الموافقة من المصالح المركزیة  الأعضاءمتساویة 

  2.طلب معلل من السلطة التي لها صلاحیة التعیین 

  المطلب الثاني

  ریة متساویة الأعضاءأعمال اللجان الإداسیر 

یترأس اللجان الإداریة متساویة الأعضاء السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو ممثل 

وتعمل هذه اللجان الإداریة متساویة الأعضاء على حل عنه یختاره من أعضاء ممثلي الإدارة ، 

 إلىافة كل المسائل الفردیة المتعلقة بالموظفین، وذلك عن طریق الدورات المنعقدة بالإض

اللجان الإداریة متساویة  دوراتسنتطرق إلى  اهذل المداولات هالمحاضر الناتجة عن هذ

  :التالیین  الفرعینهذه اللجان ، وسیتم دراسة هذا المبحث من خلال  مداولات، ثم الأعضاء

  .اللجان الإداریة متساویة الأعضاء دورات:  الفرع الأول

لخاصة بالحیاة المهنیة للموظفین سواء الترقیة أو جل الفصل في المسائل الفردیة اأمن 

، تعقد اللجان الإداریة متساویة الأعضاء برئاسة السلطة التي لها صلاحیة التأدیب أو الترسیم

                                                           

 .المتعلق بمراقبة القرارات الإداریة المتعلقة بإنشاء وتجدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن 18المنشور رقم   -1
المتضمن كیفیة الدراسة الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2010ماي  05المؤرخ في  06المنشور رقم 2 -

 .)06الفقرة رقم ( والمصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات العمومیة 
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ین في دورات، وسنحاول دراسة هذا المطلب بمعرفة عدد هذه الدورات كفرع أول، ثم إلى یالتع

  .ثان  كیفیة استدعاء الأعضاء لهذه الدورات كفرع

  عدد الدورات في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء:  أولا

عادیة أو استثنائیة إذا توافرت في دورات  اللجان الإداریة متساویة الأعضاء تجتمع

  :حسب الطرق التالیة وهذا  أسباب لذلك،

مهما  مرتان في السنة على الأقلتجتمع اللجان الإداریة متساویة الأعضاء :  الطرق العادیة - 1

دیسمبر من كل سنة، شهر جوان و  شهرفي  الاجتماعاتوغالبا ما تكون هذه  ، 1یكن الأمر

للمصادقة على جدول الترقیة في الدرجات، بالإضافة إلى عدة  في الغالب كما تكون مخصصة

 .لهذه اللجانالعادیة  الدوراتهذه اللجان تتزامن مع  باختصاصاتمسائل أخرى تتعلق 

اللجان  اجتماع انعقادفي بعض الأحیان تتطلب ضرورة المصلحة : عادیةالطرق غیر ال - 2

لهذا المشرع الجزائري نص على طرق أخرى ، العادیة دوراتها خارج الإداریة متساویة الأعضاء

هذه اللجان، وذلك من أجل السیر الحسن لهذه اللجان من جهة، وحمایة المسار  اجتماع لانعقاد

 . ىالمهني للموظف من جهة أخر 

اللجان  اجتماعالمواعید العادیة یمكن لرئیس اللجنة أن یطلب خارج  :بطلب من رئیس اللجنة  -أ

، خوفا من تأجیلها الإداریة متساویة الأعضاء لدراسة عدة مسائل لا یمكن تأجیلها لدورة عادیة

 .، خاصة في المواعیدالإجراءاتبطلان  إلىیؤدي 

  .دیبیةإحالة موظف على المجالس التأ : مثال

یمكن أیضا إضافة  لرئیس اللجنة أن یطلب  :بطلب كتابي من ثلث أعضاء اللجنة الدائمین - ب

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في عدة  اجتماعبصفة كتابیة ثلث أعضاء اللجنة الدائمین 

، وخوفا من تفویت فرص في مصلحة تتعلق بالمسار المهني للموظف بصفة مستعجلةحالات 

  .الموظف

، أو ترقیة موظف مرتبط بتكوین لأغراض شخصیة الاستیداعطلب موظف الإحالة على  : مثال

  .محدد التاریخ 

   

                                                           

  )13 المادة( ا وتنظیمھا وعملھااختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھ المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -1
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  استدعاء الأعضاء في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء: ثانیا 

رئیس اللجنة، والذي یمكن في حالة وقوع مانع له  منبعد استدعاء  هذه اللجانتجتمع 

  .حسب الترتیب السلمي أقدمیه في أعلى وظیفة ة الأكثردار ممثل الإ یحل محلهإن 

وتذهب بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال إلى أفضلیة أن تتم رئاسة هذه 

تارة وممثلي الموظفین تارة أخرى  الإدارةاللجان الإداریة متساویة الأعضاء بالتناوب بین ممثلي 

  .1یرجح صوت الرئیسوذلك لتوفیر الحیاد خاصة في حالة تساوي الأصوات 

  مداولات اللجان الإداریة متساویة الأعضاء:  الثانيالفرع 

، لهذا  2من المعروف إن اجتماعات اللجان الإداریة متساویة الأعضاء لیست علنیة

  .بتعداد النصاب القانوني للتداول ثم المناقشة والانتخاب الفرعسنقوم بدارسة هذا 

  ي اللجان الإداریة متساویة الأعضاءالنصاب القانوني للتداول ف:  أولا

لصحة اجتماعات اللجان الإداریة متساویة الأعضاء یجب التزام بقواعد التشكیل 

كما یتعین حضور ، والعمل المنصوص علیها في القوانین الساریة المفعول في هذا الشأن

ب ، یستدعى اجتماعات اللجنة ثلاثة أرباع عدد أعضائها على الأقل وإذا لم یبلغ هذا النصا

أیام الموالیة، وعندئذ یصح اجتماعها إذا ) 08(الرئیس من جدید أعضاء اللجنة خلال ثمانیة 

كما یمنع الموظفین المتوقع تسجیلهم في جدول الترقیة من ، حضر نصف عدد أعضائها

  .حضور مداولات اللجنة

الأعضاء كل  توفیر لأعضاء اللجان الإداریة متساویة المعنیة الإدارةوبالمقابل على 

وسائل المادیة والوثائق والأوراق اللازمة لممارسة مهامها قانونا وهنا وجب على الأعضاء 

الالتزام بالسر المهني بخصوص جمیع الوثائق التي بحوزتهم بعد الإطلاع علیها بحكم مهنتهم 

العقوبات ، وأي مخالفة تسفر عنها لا محالة الأبعاد من اللجنة من جهة وزیادة على في اللجنة

  .3التأدیبیة المنصوص علیها قانونا

                                                           

  .44، ص، مرجع سابق سمیة بن رموقة، -1

 .) 15المادة ( اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -2

  .)19-11واد الم( اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -3
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  المناقشة والانتخاب:  ثانیا

 تجتمع اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء في جمعیة عامة إلا إذا عرضت علیها

ن وإذا اقتضى یالتأدیب هنا وجب عرض هذه المسائل على الأعضاء الدائم اقتراحات النقل أو

لذي ینتمي له الموظف المعني وكذلك العدد المساوي من الأمر أخلافهم الذین یمثلون السلك ا

  .الإدارةممثل 

وهنا یجب اتخاذ القرار الصادر عن اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء بالانتخاب 

كل أعضاء اللجنة وفي حالة تعادل الأصوات یكون  الانتخابالسري، ویجب مشاركة في هذا 

 العقوبة اقل مباشرة من العقوبة التأدیبیة حیثمرجحا ماعدا في حالة المسائل  صوت الرئیس

  .1المقترحة

یجب في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء تحریر كما 

ثم تعرضه  ،متساویة الأعضاء تعد نظامها الداخلي إداریةكل لجنة  أنومن المعلوم ، محضر

نه یتولى كتابة اللجنة أومع التذكیر  ،یهالوالي المعني حسب الحالة للموافقة عل أوعن الوزیر 

  .2ضو فیها وذلك لممارسة مهام كاتب مساعدعغیر  الإدارةممثل عن 

المذكور سالفا انتهج نفس المسلك من حیث النظام  03-06الأمر  أنومع العلم 

منه على إعداد نظام داخلي نموذجي لكل لجنة إداریة لكن  73الداخلي حسب نصت المادة 

  .نص تنظیمي حیث بقیت هذه الخطوة مؤجلة إلى إشعار لاحق عدم صدور 

  

  

  

  

  

                                                           

  )2فقرة  14المادة ( اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -1
 )12المادة  ( اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -2
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  :  خلاصة الفصل الأول

إن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء هي هیئات استشاریة تم استحداثها في ضل 

لم ، والمشرع الجزائري القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن  133-66الأمر 

راحل التشریعیة المتعاقبة  التي مرت بها الوظیفة العمومیة تاركا هذا إلى تعریفها في الم یتطرق

إشراك الموظف في تسییر حیاته المهنیة خلال مساره  من هذه اللجان هي ،الهدفالمجال للفقه

  . المهني

 جانفي 14 فيمؤرخ ال 10-84یخضع تنظیم وسیر عمل هذه اللجان إلى المرسوم رقم 

، لجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملهااختصاص ال الذي یتضمن، 1984

تشمل هذه اللجان على عدد متساوي من ممثلي الإدارة الذین یتم تعینهم بقرار من الوزیر أو و 

یوما من انتخاب ممثلي الموظفین، وممثلي عن الموظفین الذین یتم انتخابهم  15الوالي خلال 

ء دائمین وأعضاء إضافیین یتساوون في العدد مع من قبلهم، كما تتكون هذه اللجان من أعضا

  .الدائمین

إجراءات إنشاء  كما تخضعسنوات قابلة للتجدید،  3مدة العضویة في هذه اللجان 

وتجدید وتمدید عهدة هذه اللجان الإداریة متساویة الأعضاء إلى رقابة مصالح الوظیفة العمومیة 

  . على المستوى المركزي أو المحلي حسب الحالة

تكون سریة وأعمالها تدون في محضر،  اجتماعاتها مرتین في السنة ومداولاتها عدد

تتكون هذه اللجان في الإدارات المركزیة والولایات والجماعات المحلیة والمؤسسات كما 

الوالي بعد استشارة السلطة أو والإدارات العمومیة، حیث تنشأ لجان مركزیة بقرار من الوزیر 

  .ةالمكلفة بالوظیف

صدور المرسوم  خاصة بعدوضمانا لمسایرة مقتضیات الجدیدة، من هذا المنطلق 

 ،التسییر الإداريبسلطة التعیین و  المتعلق 27/03/1990المؤرخ في  99-90التنفیذي رقم 

خول للسلطات المحلیة صلاحیة تسییر حیاة الموظفین الموضوعین تحت سلطتهم، أصبح  الذي

خاصة  السالف الذكر 10-84لعمل على تعدیل المرسوم رقم من الواجب بل من الضروري ا

  .في مجال صلاحیة إنشاء لجان متساویة الأعضاء داخل المؤسسات والإدارات العمومیة
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  الثانيالفصل 

  اختصاصات اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

  لآراء الصادرة عنهال القانونیة طبیعةالو 

أن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء تتولى النظر في المسائل الفردیة التي تخص 

بطبیعة الحال إلى بعض الأخطاء  الذي یتعرضالحیاة المهنیة للموظف، هذا المسار المهني 

الموظف تصدر عنها إجراءات تأدیبیة من قبل السلطة الرئاسیة بعد استشارة اللجنة  من قبل

ثم نتعرف  الاختصاصاتهذه  بتحدیدالفصل سنقوم  امن خلال هذو  ،الإداریة متساویة الأعضاء

هذا الفصل إلى  بتقسیم ، وسنقومالاختصاصاتراء الصادرة جراء هذه لآلعن الطبیعة القانونیة 

  :لیینالمبحثین التا

  .الإداریة متساویة الأعضاء اللجانختصاصات ا: المبحث الأول

الطبیعة القانونیة لأراء اللجان الإداریة متساویة الأعضاء وطرق : المبحث الثاني 

  الطعن فیها
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  المبحث الأول

  .الإداریة متساویة الأعضاء اللجانختصاصات ا

تشاریة استحدثها نظام الوظیفة إن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء هي هیئة اس

هذه الحیاة المهنیة تمر بعدة ؛ 1العمومیة، الغرض منه إشراك الموظف في تسییر حیاته المهنیة

بدارسة  ، من هذا المنطلق سنقوممراحل من یوم التنصیب إلى غایة مغادرة الوظیفة العمومیة

كمطلب  للموظف المهني المسار تنظیم اختصاصات اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء خلال

   .كمطلب ثانيالوضعیات التأدیبیة ثم  ،أول

  المطلب الأول

  بتنظیم المسار المهني للموظفالاختصاصات المتعلقة 

التي یمر الموظف  المراحل في دورا هاما الأعضاءمتساویة  الإداریةجان لتلعب ال 

اصات اللجنة الإداریة وسنقوم بدارسة اختص ،تملكه من اختصاصاتلما  خلال مساره المهني

ثم  ،كفرع أولوالتربص إجراءات التوظیف هذه المرحلة بدایة ب متساویة الأعضاء خلال

  .ة نقله كفرع ثانيكالوضعیات القانونیة للموظف وحر 

  تمدید التربصو  بإجراءات التوظیف الاختصاصات المتعلقة: الفرع الأول 

وكذا  ،لق الأمر بإجراءات التوظیفتع إذا تستشار اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

  :  وهذا ما سنحاول دراسته في هذه النقاط التالیة ،بتمدید فترة التربص للموظفین حدیثي التوظیف

  الاختصاصات المتعلقة بإجراءات التوظیف : أولا 

، اسند المشرع 1984بحكم التغیرات التي حدثت في مجال الوظیفة العمومیة منذ سنة 

صات أخرى للجان الإداریة متساویة الأعضاء غیر تلك التي نص علیها الجزائري اختصا

، المتضمن اختصاص اللجان المتساویة 1984ینایر  14المؤرخ في  10-84المرسوم 

  :سنحاول دراستها في النقاط التالیة  الاختصاصاتالأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها،هذه 

                                                           

محمد  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةمذكرة ماستر، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، عبد القادر بلمبروك -1

 .29، ص2013/2014، السنة الجامعیة بسكرة خیضر
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من المعلوم أن أي مسابقة للالتحاق : المهنیة  دراسة ملفات الترشح للمسابقات والامتحانات -01

بوظیفة عمومیة أو إي امتحان مهني لترقیة موظف یمر بعدة مراحل من بین هذه المراحل فتح 

ثم مرحلة مسك ملفات الترشح، فبمجرد فتح باب التسجیلات في المسابقات أو  ،المسابقة

  : تتكون من  1الامتحانات المهنیة تقوم لجنة 

  .رئیساالتي لها صلاحیة التعیین السلطة  -

 .عضوین ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة -

 .عضوین ثلین منتخبین من اللجان الإداریة متساویة الأعضاءمم -

في مشاركة بالمترشحین في المسابقات والامتحانات  مهمة هذه اللجنة هي البتوتعتبر 

رشح الواردة، وهنا یترتب على دراسة ملفات حیث تقوم بدارسة ملفات الت والفحوص المهنیة،

، وتقوم أیضا بدراسة الطعون 2الترشح إعداد محضر تدون فیه الملفات المقبولة وغیر المقبولة

المقدمة من بالمترشحین غیر المقبولین في المسابقات والامتحانات المهنیة وتدون محضر 

  .إضافي لذلك

أسندت أیضا مهمة أخرى :  أساس الشهاداتإعلان النتائج النهائیة للمسابقات على -  02

للعضو المنتخب من اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء وهي العضویة في اللجنة المكلفة 

 رقم حیث طبقا لإحكام المادة بإعلان على النتائج النهائیة في المسابقة على أساس الشهادة،

تعد  المشار إلیه أعلاه، 2012أفریل  25المؤرخ في  194-12من المرسوم التنفیذي رقم  27

وفي حدود المناصب المالیة  ،الاستحقاققائمة بالمترشحین المقبولین نهائیا حسب درجة 

 :من طرف لجنة تتكون من  3المفتوحة

  .أو السلطة الوصیة ، أو ممثلها رئیساالسلطة التي لها صلاحیة التعیین  -

                                                           

الموافق  1433جمادي الثانیة عام 03مؤرخ في  194- 12المرسوم التنفیذي رقم  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -1
، الذي یحدد كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة 2012أفریل25لـ 

 ).15المادة رقم ( ، 2012ماي03الصادر بتاریخ  26، العدد رقم الجریدة الرسمیة،وإجرائھا

ذي ــالوزیر الأول المتعلقة بتطبیق أحكام المرسوم التنفیالصادر عن  2013یفري ف 20في   ةالمؤرخ 01رقم  تعلیمة -2
الذي یحدد كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات ، 2012أفریل25مؤرخ  194-12رقم

  )09النقطة رقم ( والإدارات العمومیة وإجرائھا 
ظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة التي تحدد كیفیات تن 01رقم  تعلیمة -3

  )13النقطة رقم ( وإجرائھا 
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 .اعضو  من اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ممثل منتخب -

 .اموظف عضو في لجنة المقابلة عضو  -

  .بعد دراسة وإعداد النتائج في المسابقة على أساس الشهادات محضر بذالكوتعد 

 دراسة ملفات الترشح للمسابقات والامتحانات المهنیةاللجنة المكلفة ب من خلال دراسة

نجد أن  هاداتإعلان النتائج النهائیة للمسابقات على أساس الشوكذا تشكیلة اللجنة الخاصة ب

یكون العضو المنتخب في اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء هو المكلف بهذه  اللجنتینكلا 

العملیة وذلك للإعطاء فرصة للموظف للمشاركة في حیاته المهنیة من جهة وإعطاء مصداقیة 

من ضمانات الشفافیة لالتحاق  ضمانةوهي  ،والترقیة من جهة أخرى أكثر لعملیة التوظیف

  .الوظیفة العمومیة والترقیة ب

  : تمدید التربص  الاختصاصات المتعلقة بإجراءات:  ثانیا

القانون الأساسي العام للوظیفة المتضمن  03-06من الأمر  83نصت المادة 

" یعین كل مترشح تم توظیفه في رتبة الوظیفة العمومیة بصفة متربص " على أنه  العمومیة

  .1الموظف إلا بعد ترسیمه عقب تربص مدته سنة فكل موظف لا یكسب صفة وتسمیة

بعد نهایة السنة یقوم الرئیس الإداري بإعداد تقریر خاص بالموظف المتربص، یوضح 

  .2من خلاله صلاحیة الموظف للقیام بأعباء ومسؤولیات الوظیفة المعین فیها

مر على الأ ویعرض باقتراح ،ویقدم الرئیس الإداري باقتراح الوضعیة الجدیدة للموظف

  :اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء وهي تختار من بین ثلاثة أمور وهي 

 .أما ترسیم المتربص في رتبته -

 .وأما إخضاع المتربص لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط -

  3.وأما تسریح المتربص دون إشعار مسبق أو تعویض -

                                                           

 . 17 ، ص2012سنة ، دار النجاح، الجزائر،  دلیل الموظف والوظیفة العمومیة، رشید رحباني -1

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ،ة ماسترمذكر ، الالتحاق الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، بلقاسم حسونة   -2

 .31، ص2013/2014، السنة الجامعیة بسكرة محمد خیضر

  ).85المادة ( ، القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -3



 عنها الصادرة للآراء القانونیة والطبیعة الأعضاء متساویة الإداریة اللجان اختصاصات: الفصل الثاني

 

- 30  - 
 

أن تمنح مهلة بتمدید فترة التربص إذن في حالة عدم الترسیم، یمكن للسلطة الرئاسیة 

بسنة أو تسریح الموظف بعد استشارة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء، وهذا ما أستقر علیه 

  .16/06/19901بتاریخ  74124مجلس الدولة الجزائري في القرار رقم 

ومن خلال تشریعات أخرى لا یوجد فترة تمدید التربص، بحیث إن الموظف بعد مدة 

ى لجنة الموظفین، فإن رأت صلاحیته للنقل إلى وظیفة أخرى أوصت بنقله إلیها، وإلا سنة عل

اقترحت إنهاء خدمته، ویعتبر انقضاء فترة التجربة دون صدور قرار بنقل الموظف أو فصله 

  2.بمثابة تثبیت في الوظیفة

  الاختصاصات المتعلقة بالترقیة والاستیداع وحركة نقل الموظف:  الثانيالفرع 

 التوظیف وتمدید التربص، تستشارإجراءات المتعلقة ب ختصاصاتالالى إبالإضافة 

وكذا  ،غراض شخصیةلأ ستیداعوالاعضاء أیضا في الترقیة، الأاللجان الإداریة المتساویة 

  .تستشار في إعداد الجدول السنوي لحركة التنقلات من خلال الموافقة علیه

  الاختصاصات المتعلقة بالترقیة:  أولا

الترقیة من أهم المزایا الوظیفیة التي یسعى إلیها الموظف العام، ویقصد بها أن  تعد

  .3یشغل الموظف وظیفة درجتها أعلى من درجة الوظیفة التي یشغلها قبل الترقیة

ولأهمیة هذه الخطوة في الحیاة المهنیة للموظف نجد أن المشرع أعطى للجان الإداریة 

  :عال في مراقبة هذه الترقیة والتي هي نوعان متساویة الأعضاء دور هام وف

 .الترقیة في الدرجات -

 .الترقیة في الرتبة -

 

                                                           

 .478، ص2013، ، الجزائر1، الطبعة 1الجزء ، منشورات كلیك، الإجتهاد القضائي في القضاء الإداري، جمال سایس -1

، دار المطبوعات الجامعیة، التنظیم القانوني للوظیفة العمومیة، خلیفة عبد الحمید مفتاح ، حمد محمد حمد الشلماني -2

  .48، ص2014،  مصر

  .138، ص2012،مصر، دار المطبوعات الجامعیة، الرابطة الوظیفیة بین قیامها وانقضائها، محمد حمد عبد الإله محمد -3



 عنها الصادرة للآراء القانونیة والطبیعة الأعضاء متساویة الإداریة اللجان اختصاصات: الفصل الثاني

 

- 31  - 
 

ترتبط هذه الصیغة من الترقیة بفكرة المسار المهني، فالموظف بحكم :الترقیة في الدرجات  -01

ى مركزه القانوني وبالتالي ملازمته للوظیفة العمومیة مدة حیاته المهنیة یحق أن یطمح إل ةطبیع

وال هذه المدة وبدون أن یتوقف هذا التحسین لا على طتحسین مستوى أجرته بصفة تدریجیة 

  1.تغییر في طبیعة عمله أو مدى مسؤولیته ولا على تطور في منصبه أو رتبته

ویقصد بالترقیة في الدرجة صعود الموظف من درجة إلى :  المقصود بالترقیة في الدرجات  - أ

ولهذا فإن الترقیة في الدرجة لا یترتب  ،أكثر منها في ذات الرتبة درجة أخرى تعلوها مباشرة أو

بل یترتب علیها فقط زیادة  ؛أو الوظیفة التي یشغلها الموظف العمومي علیها تغییر في الرتبة

في الراتب، وفضلا عن كون الترقیة في الدرجة هي حق من حقوق الموظف فهي تمنح بقوة 

  :التالیة لكن بعد توفر الشروط  2،القانون

توفر شرط الأقدمیة المطلوبة في الرتبة الحالیة التي یشغلها، بعد تنقیط السلطة التي لها  -

 صلاحیة التعیین

إذا مارس نشاط مدفوع الأجر قبل توظیفه في  ،اعتماد خبرة مهنیة مكتسبة للموظف -

 3.الوظیفة الحالیة وفق التنظیم المعمول به

 2007دیسمبر  29المؤرخ في  304-07 من المرسوم الرئاسي 10ونصت المادة 

تتمثل الترقیة في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة، وبصفة " على أنه 

  .4"سنة  42و  30درجة حسب مدة تتراوح ما بین  12مستمرة، في حدود 

 یة في الدرجاتتتم الترق: إجراءات الترقیة في الدرجات ودور اللجان الإداریة متساویة الأعضاء  - ب

 :عبر عدة مراحل وهي 

                                                           

، 2012، هومة ، الجزائر دار، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، هاشمي خرفي -1

 .178ص

 .11ص،مرجع سابق، عبد القادر بلمبروك -2

ق الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المحدد لكیفیات تطبی 1989مارس13المؤرخ  في  02رقم المنشور  -3
 .المتعلق بتعویض الخبرة المھنیة  1985مارس  23المؤرخ  65-85المرسوم رقم 

الموافق لـ  1428رمضان عام 17مؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -4
الصادر  61، العدد رقم الجریدة الرسمیة" یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم ا"، 2007سبتمبر29

 .2007سبتمبر30بتاریخ 
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تقوم مصلحة المستخدمین بجرد جمیع الموظفین التابعین لنفس الدرجة والرتبة المحتمل  -

دیسمبر من نفس السنة  31على أساس رصید الأقدمیة إلى غایة  ،ترقیتهم إلى الدرجة الموالیة

فهم بعد تقدیمهم شهادات أو الموظفین طلبوا اعتماد خبرة مهنیة مكتسبة قبل توظیالمعتمدة 

ویخص هذا الجرد جمیع الرتب التابعة إلى الإدارة أو المؤسسة  العمل التي تثبت ذلك،

 .العمومیة

إلى  1إعداد جدول ترقیة لكل الدرجات لرتبة معینة وترتب ترتیبا تصاعدیا من الدرجة  -

 . ویرتب الموظفون حسب درجة الاستحقاق 12

ریة متساویة الأعضاء التي تجتمع كل نهایة سنة لإبداء یقدم الجدول إلى اللجنة الإدا -

 .، وتحرر محضر بهذه العملیةالتي تثبت ذلكالرأي والمصادقة علیه بعد تفحص الوثائق 

بعد المصادقة على جدول الترقیة في الدرجات تقوم مصلحة المستخدمین بإعداد  -

ظف معني، من خلال هذا وتعد مقرر الترقیة في الدرجة لكل مو  ،مستخرج عن محضر اللجنة

 .المقرر یستفید الموظف من زیادة في الراتب

طبقا لمبدأ المسار المهني الذي یقوم علیه نظام الوظیفة العمومیة فإن : الترقیة في الرتبة  -02

حسب تشریعات أخرى هي من أهم حقوق الموظف، وهذا ما أكدته  1الترقیة في الرتبة أو الترفیع

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف ذكره  03-06من الأمر  68المادة 

للموظف الحق في التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة خلال حیاته " على انه 

  ."المهنیة

یقصد بالترقیة في الرتبة تقدم الموظف في مساره المهني :  المقصود بالترقیة في الرتبة 2-1

الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة وذلك بالانتقال من رتبة إلى 

 :وفق الطرق التالیة 

من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على  على أساس الشهادة -

 .الشهادات أو المؤهلات المطلوبة

 .بعد تكوین متخصص -

                                                           

 .176، ص،2016،  مصر، دار المطبوعات الجامعیة، دعاوي الموظفین، لیلو  مازن راضي-1
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الذین اثبتوا أقدمیه عن طریق الامتحان المهني أو الفحص المهني الذي یسمح للموظفین  -

في الرتبة أو أقدمیه مقترنة بتكوین قانوني متخصص بالاستفادة من الترقیة في رتبة أعلى، بعد 

 .إجراء امتحان مهني بنجاح

على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في قوائم التأهیل الذي یسمح للموظفین الذین  -

 .1لهم أقدمیه مطلوبة إلى الترقیة إلى رتبة أعلى

ذه الحالة الأخیرة الرابعة هي الوحیدة التي یجب أن تنال موافقة اللجنة الإداریة متساویة وه

  .  الأعضاء الخاصة بالسلك المعني

الترقیة بالاختیار تتم عن :دور اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في الترقیة الاختیاریة 2-2

یستوفون شروط الأقدمیة طریق التسجیل في جدول سنوي للترقیة من بین الموظفین الذین 

ویسمى هذا الجدول قوائم التأهیل، بحیث یكون كل سنة مالیة بعد  ،المطلوبة في رتبة الترقیة

وتمر هذه العملیة بالمراحل  الاختیاریةتوفر منصب مالي شاغر لهذه الرتبة مخصص للترقیة 

 : التالیة 

المستخدمین بتسجیل كل تقوم مصلحة :الإجراءات التحضیریة لإعداد هذه القوائم 2-2-1

المترشحین الموظفین الذین یستوفون فعلیا شرط الأقدمیة المطلوبة وفقا للقوانین الأساسیة 

دیسمبر من السنة التي تسبق السنة المالیة  31الخاصة برتبة الترقیة، وتحسب الأقدمیة في 

  .التي یتم خلالها إعداد قوائم التأهیل

ائم الاسمیة المؤهلة للترقیة حسب كل رتبة، ویقوم الموظفین تقوم مصلحة المستخدمین بنشر القو 

بعد دراسة . المؤهلین وغیر المسجلین بعد الاطلاع على هذه القوائم بتقدیم طعون لتسجیلهم

الطعون المقدمة، تعد هذه مصلحة المستخدمین مشاریع القوائم مرتبه ترتیبا تنازلیا حسب درجة 

الیة الشاغرة من اجل تقدیمها للجنة الإداریة متساویة وحسب عدد المناصب الم ،الاستحقاق

  .الأعضاء
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وهي معاییر موضوعیة تخضع لرقابة صارمة من طرف  :معاییر ترتیب المترشحین  2-2-2

  :اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء وتتكون من 

  عامة في الأقدمیة ال في الرتبة الحالیة، لأقدمیةا في عدة معاییروتتمثل : معاییر أساسیة

الوظیفة العمومیة، معدل تنقیط من طرف الرئیس المباشر في الخمس سنوات الأخیرة، 

 .تقلد مناصب علیا و دورات التكوین وتحسین المستوى

  روح المبادرة، اللیاقة البدنیة، الانضباط ك عدة نقاط  وتتمثل في: معاییر ثانویة

 .والوضعیة الاجتماعیة

بعد تصفیتها ودراسة كل الطعون تتم المصادقة على : تأهیل المصادقة على قوائم ال 2-2-3

مشاریع قوائم التأهیل المعدة من طرف مصلحة المستخدمین من قبل اللجنة الإداریة متساویة 

الأعضاء لتصبح نهائیة، ویتم إعداد محضر یمضى من طرف كافة أعضاء اللجنة الإداریة 

وضعیة القاعدیة لإنشاء مشاریع القرارات هذا المحضر یجب أن یشكل ال ،متساویة الأعضاء

المتضمنة ترقیة الموظفین عن طریق الاختیار في الرتبة العلیا الجدیدة، وذلك حسب المناصب 

  .1المالیة الشاغرة المفتوحة لهذا الغرض في المخطط السنوي للسنة المعتبرة

  بالاستیداع وحركة نقل الموظفالاختصاصات المتعلقة : ثانیا

ي إلى عدة وضعیات أساسیة قانونیة            وظف العام في مساره المهنیتعرض الم

مع إمكانیة تعرضه إلى مشاكل  2)الانتداب، الاستیداع، خارج الإطار، الخدمة الوطنیة ( 

تفرض علیه التنقل للعمل في مكان أخر للحفاظ على استقراره، وتختص اللجان الإداریة 

  .في هذه النقاطسندرسها ضعیات وحركات النقل، التي متساویة الأعضاء في بعض هذه الو 

الإحالة على الاستیداع هي إیقاف  یعتبر وضعیة:  الإحالة على الاستیداع لأغراض شخصیة -1

مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعیة إلى توقیف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمیة وفي 

في هذه الوضعیة یبقى یحتفظ بالحقوق  الترقیة وفي الدرجات وفي التقاعد، رغم أن الموظف

                                                           

محدد لكیفیات إعداد قوائم الالصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2001مارس10المؤرخ  في  86المنشور رقم  -1
 .التأھیل للالتحاق برتبة أعلى 

  ).127المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -2
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والاستیداع له  1التي أكتسبها في رتبته الأصلیة عند تاریخ الذي تم فیه إحالته على الاستیداع ،

  :صورتان 

أو تكون  یمكن للموظف أن یكون في وضعیة استیداع بقوة القانون:استیداع بقوة القانون-  أ

 :التالیة إذا توافرت الأسباب  2الإحالة حقا قانونیا

 ي حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو ف

 .لإعاقة أو مرض خطیر

  سنوات) 5(للسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن خمس. 

 للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغییر إقامته بحكم مهنته. 

 هام عضو مسیر لحزب سیاسيلتمكین الموظف من ممارسة م. 

  إذا عین زوج الموظف في ممثلیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو هیئة دولیة أو كلف

 .بمهمة تعاون، یوضع الموظف الذي لا یمكنه الاستفادة من الانتداب

من الرئیس الإداري ولا یمكن رفضها ولا  وهذه الصورة من الاستیداع تكرس بقرار فردي

ة الإداریة متساویة الأعضاء فتكریس قرار الاستیداع مرتبط بتوافر الأسباب تعرض على اللجن

  .القانونیة  المذكورة أعلاه

یستفید الموظف من الإحالة على الاستیداع إي بإرادة الموظف، و  :الإرادي الاستیداع –ب

من الخدمة ) 02(بطلب منه، بعد سنتین  و للقیام بدراسات أو أعمال بحث ،لأغراض شخصیة

أشهر، قابلة للتجدید في ) 06(مدة دنیا قدرها ستة  شخصیة لأغراض، ومدة الاستیداع الفعلیة

  .خلال الحیاة المهنیة للموظف) 2(حدود سنتین 

یعرض طلب الموظف من السلطة التي لها صلاحیة التعیین إلى اللجنة الإداریة 

اع لإغراض شخصیة تكرس متساویة الأعضاء للموافقة علیه، بعد الموافقة على طلب الاستید

هذه الوضعیة بقرار ونفس الإجراءات تطبق على تجدید الاستیداع لإغراض شخصیة، وتعتبر 

                                                           

  ).145المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -1
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إعادة الموظف المحال على الاستیداع إلى منصبه تتم بقوة القانون، بناء على طلب المعني قبل 

  .1معروفةشهر على الأقل من انقضاء المدة القانونیة للإحالة على الاستیداع بصوره ال

ونشیر إلى نقطة مهمة في وضعیة الإحالة على الاستیداع بجمیع صوره أن طلبات 

إعادة إدماج الموظفین قبل انقضاء مدة إحالتهم على الاستیداع لا یمكن اعتبارها حقا للموظف 

وإنما تبقى سلطة تقدیریة للإدارة بعد استشارة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء، وهذا ما 

الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة  2003نوفمبر13المؤرخة في  758ه المراسلة رقم تتضمن

وتعتبر إعادة الموظف المحال على الاستیداع إلى ،  ) 05انظر الملحق رقم ( العمومیة 

منصبه تتم بقوة القانون، بناء على طلب المعني قبل شهر على الأقل من انقضاء المدة 

  .2الاستیداع بصوره المعروفة القانونیة للإحالة على

الحركة السنویة  العدید من الإدارات العمومیة ببرمجة تقوم:  الحركة السنویة لجدول التنقلات–02

، خاصة القطاعات ذات البعد الجغرافي الكبیر على غرار مدیریات التربیة في قطاعاللموظفي 

لبیة رغبة الموظفین الذین تمن أجل ضمان رغبتهم في الحركة تقدیم  الولایات، حیث علیه

وتكون هذه الحركة داخلیة  من ،الاستقراریسعون مـن خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقیق 

  .مؤسسة إلى أخرى وتكون خارجیة من ولایة إلى أخرى 

أن الحكمة والهدف من هذه الحركة السنویة للموظفین :الهدف من حركة الموظفین السنویة   - أ

  :خارجها یكن تلخیصها في النقاط التالیة سواء داخل الولایة أو 

 .صیرورة عادیة للعمل كل سنة جدیدةضمان تحقیق  -

 .تحقیق التوازن في توزیع الموظفین على المناصب المفتـوحة في المؤسسات -

 .الاستقرارتحقیق لتلبیة رغبة الموظفین مـن خلال مشاركتهم في الحركة  -

ق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من ضمان التوزیع العقلاني للموظفین،وحتى تتحق -

  .شأنها أن تضمن السیر الحسن لهذه العملیة

                                                           

 .263، ص2011 ،مطبعة مزوار، الجزائر، الوظیفة العمومیة في الجزائر،  بد الحكیم سواكرع -1

  .264، ص المرجع نفسه-2
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الإدارة تطلب من :إجراءات الحركة السنویة للنقل ودور اللجان الإداریة متساویة الأعضاء فیها   - ب

ة بتقدیم استمارة الرغبات سواء كانت الحركة داخلیة أو خارجیرغبتهم في الحركة الموظفین تقدیم 

في إعداد جدول الحركة ترتیب المشاركین  الإدارةبعد استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشرع 

على مجموع النقاط المحصل علیها كل مشارك  ابناء،في حركة التنقل حسب كسلك وتخصص

 إلى أدناها بمـا فیهم الوافدین من الولایات الأخرى المنتمین إلى الأسلاك مـن أعلى نقطـة ابتداء

معلومات المعني  التي كانت حركتها ممركزة، ثم تنجز قائمة المشاركین في جدول واحد یتضمن

 .بحركة النقل 

اللجـــان الإداریـــة متســـاویة المصلحــــة المختصــــة جـــداول الحركـــة ، تستدعــــي  إنجـــاز بعـــد

اصـة ، وتعـرض على كــل لجنــة الجـداول الخسابقافي التاریخ المحدد  اجتماعاتهالعقـد  الأعضاء،

فــي هـــذا المجـــال ، ویحـــق  الإلزامــيرأیهـــا  لاستطلاع،بحركـــة تنقـــل الموظفیـــن الذیـــن ینتمـــون إلیهـــا

 جـدول الحركـةتتم المصادقة على ، الإطـلاع على كـل الوثائق المتعلقـة بالحركة لأعضاء اللجنة 

افـة أعضـاء ، ویتم إعداد محضر یمضى من طـرف ك من قبل اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء

بنـاء علـى هـذا  اللجنة الإداریـة متسـاویة الأعضـاء ، ثـم تقـوم المصـحة المختصـة بإنجـاز القـرارات

  .الجدول المصادق علیه
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  الثانيالمطلب 

  الاختصاصات المتعلقة بالجانب التأدیبي للموظف

أن الموظـــف فـــي مســـاره المهنـــي منـــذ تعینـــه إلـــى انقضـــاء الرابطـــة الوظیفیـــة قـــد یرتكـــب 

أخطــاء تســتوجب مــن الســلطة الرئاســیة توقیــع عقوبــة علیــه، هــذه العقوبــة لــیس هــدفها العقــاب بــل 

هي إصلاح في حـد ذاتهـا، وسـنقوم بدراسـة هـذا المطلـب النظـام التـأدیبي للموظـف كفـرع أول، ثـم 

  .يكفرع ثان ةدور اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء  في المحاكمة التأدیبی

  التأدیبي للموظفالنظام : الفرع الأول 

العمومیة، لان الغایة من یعتبر موضوع التأدیب من أهم وأدق المسائل في الوظیفة 

التأدیب لیس الانتقام أو القصاص من الموظف لكن غرضه ضمان سیر المرافق العامة بانتظام 

، ونظرا لأهمیة هذا الأجراء الذي یمس الموظف في كیانه الوظیفي ومصدر رزقه لذا واضطراد

ضفى المشرع بعض الضمانات كضرورة استشارة اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في بعض أ

  .والنظام التأدیبي المطبق في الجزائر ةالمسائل وسنقوم بدراسة  الخطأ المهني والعقوبة التأدیبی

  : الخطأ المهني والعقوبة التأدیبیة–أولا

العقوبة التأدیبیة هي نتاج الخطأ لهذا تعد  ،لا یوجد عقوبة تأدیبیة من دون خطأ مهني

من حیث أنواع ، وهذا ما سنحاول دراسته في هذه النقاط المهني حسب درجة هذا الخطأ

   .ةالأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات التأدیبی

یستعمل القضاء مصطلحات متعددة لتسمیة الخطأ المهني الذي یرتكبه  :الخطأ المهني –1

الجریمة " ومن أشهر مصطلحاته  ةطائلة العقوبات التأدیبی وقوعه تحت إلىالموظف ویؤدي 

من الناحیة  ةونجد أن مصطلح المخالفة التأدیبی1"  ة، الذنب التأدیبي، المخالفة التأدیبیةالتأدیبی

  .2ةالعملیة الاسم الأكثر شیوعا في الرقابة الإداریة وفي مجال اكتشاف وتحقیق الجرائم التأدیبی

                                                           

  .38، ص1975، دار الثقافة العربیة للطباعة، مصر، الجریمة التأدیبیة،  سلیمان محمد الطماوي-1

  .27، ص2014،  مصر، ر المطبوعات الجامعیةدا، ضمانات التأدیب في الوظیفة العمومیة، حمد محمد حمد الشلماني -2
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كل فعل أو امتناع یرتكبه العامل " نه أن محمد الطماوي على الدكتور سلما ویعرفه

  1"ویجافي واجبات منصبه 

المتضمن  03-06المشرع الجزائري في الأمر  إن: درجات الخطأ المهني في التشریع الجزائري  –2

یشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنیة "  160القانون العام للوظیفة العمومیة حیث نصت المادة 

اس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه أو مس

  ".خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیة

حسب تكیفیها إلى أربع درجات ولم  ةالمشرع الجزائري قسم الأخطاء التأدیبی إنكما 

تعتبر على وجه " صر بل ذكرها على سبیل المثال لهذا استعمل عبارة یذكرها على سبیل الح

  .2.. " .الخصوص أخطاء من الدرجة 

مهنیة أخرى تختلف  اءكما أن المشرع الجزائري أعطى للقوانین الأساسیة وضع أخط

  3.عن المنصوص علیها في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

قیام  إناسي الخاص بالأستاذ الباحث حیث أعتبر وهذا ما نجده في القانون الأس

غش في الأعمال  أومشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزویر النتائج  أو،الأساتذة الباحثین

بیداغوجیة أخرى خطأ  أوالعلمیة المطالب بها في رسائل الدكتوراه في إي منشورات علمیة 

  4.مهني من الدرجة الرابعة

بل حددتها من العقوبة  ةلم تعرف العقوبة التأدیبیفة المختل لتشریعاتا:  العقوبة التأدیبیة–3

  .ةالفقه اختلف في تعریف العقوبة التأدیبی أنالعقوبة الأشد إلا  إلىالخفیفة 

                                                           

  .41، صمرجع سابق،  سلیمان محمد الطماوي -1

  ).181- 179المواد (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -2

  ).182المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -3

 وافقــالم  1429 اني عامـربیع الث27 المؤرخ  130-08المرسوم التنفیذي  یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجمھور -4

خ ــالصادر بتاری 23، العدد رقم الجریدة الرسمیة،احث ـــاذ البــــون الأساسي الخاص بالأستـــالمتضمن القان 2008ماي  03
  ).24المادة رقم ( ،  2008ماي 04
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ضد  ةهي إجراء عقابي تتخذه السلطة التأدیبی"  أنهاسعید بوشعیر على الفعرفها الدكتور 

هدفها رد الفعل على  سلوك معین یعتبر  ةوبة التأدیبیالعق أن إذالموظف الخاطئ مجازة لفعله، 

  .1" معیبا من وجهة المتطلبات النظامیة 

  :أـنواع العقوبة التأدیبیة في التشریع الجزائري –4

المتضمن  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06 الأمرالمشرع الجزائري حسب 

أربع درجات حسب  إلىوبات التأدیبیة القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة قام بتقسیم العق

  :ت على صالتي ن 163الخطأ المرتكب وذلك من خلال المادة 

  : ىالدرجة الأول1-

 .التنبیه -

 .الإنذار الكتابي -

 .التوبیخ -

 : الدرجة الثانیة2-

 .أیام) 3(إلى ثلاثة ) 1(التوقیف عن العمل من یوم  -

 .الشطب من قائمة التأهیل -

 : لثةالدرجة الثا3-  

 .أیام) 8(إلى ثمانیة ) 4(التوقیف عن العمل من أربعـة  -

 .التنزیل من درجة إلى درجتین -

 .النقل الإجباري -

 : الدرجـة الرابعة4-  

 .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

  .التسریح -

                                                           

دیوان المطبوعات ، دراسة مقارنة 133-66النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر ، د بوشعیرسعیال -1

  .94، ص)د س (،  الجامعیة، الجزائر
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الإدارة  إنلا یمكن الخروج عن هذه الدرجات الأربع من العقوبات كما نلاحظ  إذن

من العقوبات التي توقعها على الموظف حسب درجة الخطأ المرتكب  معتبرلدیها عدد  أصبح

 أعطىالمشرع الجزائري  أنمن طرف الموظف وكما كان الشأن في الأخطاء المهنیة نجد 

را للخصوصیة هذه الإدارات غیر ظن أخرىإصدار عقوبات  إمكانیةللقوانین الأساسیة الخاصة 

  1.أعلاهالمذكورة  163منصوص علیها في المادة 

هي السلطة التي لها صلاحیة التعیین التي علیها  ةوالسلطة التي تتخذ العقوبات التأدیبی

  :تراعي النقاط التالیة  أن ةقبل وضع العقوبة التأدیبی

 .درجة جسامة الخطأ -

 .الظروف التي ارتكب فیها الخطأ -

 .مسؤولیة الموظف المرتكب الخطأ -

 .الصرر الذي لحق بالمصلحة -

  2.الصرر الذي لحق بالمستخدمین في المرفق العام -

درجات العقوبات جاءت على سبیل الحصر لا  أنهذه المادة  خلال ونخلص من

الإدارة  أنلا یمكن الخروج عن هذه الدرجات الأربع من العقوبات كما نلاحظ  إذن ،المثال

الخطأ المرتكب  من العقوبات التي توقعها على الموظف حسب درجة كبیرلدیها عدد  أصبح

 أعطىالمشرع الجزائري  نأوكما كان الشأن في الأخطاء المهنیة نجد  ،من طرف الموظف

را للخصوصیة هذه الإدارات غیر ظن أخرىإصدار عقوبات  مكانیةإللقوانین الأساسیة الخاصة 

  .أعلاهالمذكورة  163منصوص علیها في المادة 

  

  

  

                                                           

 ).164المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -1

 .84، ص،مرجع سابق، ملیكة اولاج  -2
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  النظام التأدیبي الجزائري –ثانیا

الأنظمة  دراسةالنظام التأدیبي المطبق في الجزائر یجب علینا  إلى ن نتطرقأ قبل

  .المختلفة ولو بشيء من الاختصار التأدیبیة

تختلف الأنظمة التأدیبیة حسب اختلاف النظام القانوني السائد :  الأنظمة التأدیبیة المختلفة –1

ل لا یمكن الخروج عن ثلاث في الدولة، وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة السائدة في الدو 

في  والتي سنقوم بتوضیح مفهوم ولو باختصار عن كل نظام من هذه الأنظمة التأدیبیة أنظمة

  : هذه النقاط التالیة

ویقصد به إسناد عملیة التأدیب كاملة للرئیس الإداري، بداء من :  النظام الرئاسي في التأدیب  -أ

 1.رار التأدیبيغایة صدور الق إلىالإحالة على التحقیق 

ویقصد به عدم انفراد السلطة الرئاسیة بتوقیع الجزاء بل :  النظام شبه قضائي في التأدیب - ب 

 2.جماعیة أخرىتشاركها هیئات 

وهنا ینزع سلطة التأدیب من السلطة الرئاسیة اذا یقوم دورها :  النظام القضائي في التأدیب  -ج 

3.علها بید المحاكم التأدیبیةالموظف فقط ویج إلىعلى توجیه الاتهام 
 

أخذ المشرع الجزائري بكل من النظامین الرئاسي وشبه :  النظام التأدیبي في الجزائر -2

    غایة صدور الأمر إلى 1966قانون للوظیفة العامة سنة  أولالرئاسي وذلك منذ صدور 

    .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06-03

زائري یأخذ بالنظام الرئاسي في التأدیب، حیث أعطى سلطة العقاب إلى نجد المشرع الج  - أ

دون استشارة اللجنة الإداریة متساویة بهذه السلطة السلطة التي لها صلاحیة التعیین التي تنفرد 

في عقوبات الدرجة الأولى وعقوبات الدرجة الثانیة بقرار مبرر وبعد تقدیم وذلك الأعضاء، 

 4.لموظف الذي ارتكب الخطأ المهني توضیحات كتابیة من ا

                                                           

  .38، ص2007،  مصر، دار المطبوعات الجامعیة، الضمانات الإجرائیة في التأدیب، نواف العنزيسعد  -1

  .40، صالمرجع نفسه -2

  .44، صالمرجع نفسه -3

  ).1فقرة 165المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -4
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المشرع الجزائري یأخذ في مواطن أخرى بالنظام شبه القضائي في العقوبات الدرجة   -  ب

الثالثة وعقوبات الدرجة الرابعة، حیث توقع السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبة في هذا 

ویة الأعضاء المجتمعة خذ الرأي الملزم للجنة الإداریة متساأالنوع من العقوبات لكن بعد 

یوما من  45كمجلس تأدیبي، التي تفصل في القضیة المعروضة علیها في أجل لا یتعدى 

 1.تاریخ إخطارها

  التأدیبیة  المحاكمةاللجان الإداریة متساویة الأعضاء في  مشاركة: الفرع الثاني 

الإجراءات في هذا الفرع سیتم التطرق إلى دور اللجان الإداریة متساویة الأعضاء و 

  .المتبعة في العقوبة التأدیبیة ، ثم إلى الضمانات المقررة للموظف في العقوبة التأدیبیة

  اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في العقوبة التأدیبیة  الإجراءات المتبعة لدى –أولا 

 ن مشاركة اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في  تقریر العقوبة التأدیبیة هي من أهمإ

، ویكون دور اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في هذه الضمانات للموظف في مجال التأدیب

التي تستوجب الرأي الملزم لهذه ، الدراسة الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة فقط

 ون،اللجان عكس عقوبات الدرجة الأولى والثانیة التي تنفرد بها السلطة التي لها صلاحیة التعیی

تمر الإجراءات التأدیبیة بعدة مراحل وتطورات یجب على السلطة الرئاسیة أتباعها، وذلك من 

أجل إثبات الخطأ المهني المرتكب من طرف الموظف العمومي، وذلك من أجل إقرار العقوبة 

  .المناسبة لهذا الخطأ المهني

الخطأ المهني تكون من أن عملیة تحدید وتكییف : المرحلة التحضیریة للمحاكمة التأدیبیة -1

التي تكییف هذا الخطأ من الدرجة الثالثة أو الرابعة،  ،طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین

حیث تقوم بتقدیم تقریر معلل بعد تكییف العقوبة المقررة للموظف ثم تحیل الملف على اللجنة 

لزامي في العقوبة الإ رأیهامتساویة الأعضاء، التي تجتمع كمجلس تأدیبي لأخذ  الإداریة

المقترحة من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین، ویجب أن یتم إخطار اللجنة الإداریة 

یوما ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ وإلا یسقط الخطأ المنسوب  45متساویة الأعضاء خلال 

                                                           

  ).2فقرة 165المادة (  العام للوظیفة العمومیة القانون الأساسي المتضمن 03-06رقم  الأمر -1
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وبة الدرجة جسیما یؤدي إلى عقنه إذا كان هذا الخطأ أمع الإشارة إلى  1هذا الأجل، نقضاءاب

 2.الرابعة هنا وجب على السلطة التي لها صلاحیة التعیین توقیف الموظف عن مهامه فورا

یجب على اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء الاجتماع خلال شهرین من توقیف  إذ

في نفس الأجل یعاد إدماجه وتعاد إلیه حقوقه  ضده لم یبرر الأجراء المتخذإذا أو  ،الموظف

  .3ویتقاضى كامل راتبه

تم إبلاغ الموظف محل الخطأ المهني عن طریق استدعاء بتاریخ وساعة ومكان وی

یوما من تاریخ مثوله أمام اللجنة  15انعقاد المجلس التأدیبي، ویجب أن یكون التبلیغ بذلك قبل 

التبلیغ یكون عن طریق البرید الموصى علیه مع وصل  الإداریة متساویة الأعضاء، كما أن 

 4.الاستلام 

تقوم اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء المختصة المجتمعة :  مرحلة المحاكمة التأدیبیة -2

من طرف السلطة أمامها كمجلس تأدیبي وفي جلسة مغلقة بالتداول في القضیة المطروحة 

ریة ایوما من تاریخ إخطار اللجنة الإد 45لال الرئاسیة، ویجب أن یتم البت في القضیة خ

متساویة الأعضاء، مع العلم أن إذا تساوى عدد الأصوات في العقوبة المقررة للموظف الذي 

، ویسجل القرار التأدیبي بمحضر، والعقوبة التأدیبیة  5ارتكب الخطأ، تطبق العقوبة الأقل مباشرة

ذ الإجراء حسب الحالة في شكل قرار صادر مسبب من السلطة المؤهلة ویتخ تكون محل قرار

عن السلطة التي لها صلاحیة التعیین وتلزم الإدارة بتبلیغ القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة إلى 

 6.أیام من تاریخ اتخاذ القرار التأدیبي ویحفظ في ملفه الإداري 08الموظف المعني خلال 

إجراءات یتعرض لها حیث أن هناك مع الإشارة إلى نقطة مهمة جدا في هذا المجال ب

الموظف رغم جسامة هذه الإجراء لكن لا یخضع لاستشارة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء 

                                                           

 ).166المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -1

 ).173المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -2

 ).2فقرة 168المادة (  للوظیفة العمومیةالقانون الأساسي العام  المتضمن 03-06رقم  الأمر -3

 ).2فقرة  168المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -4

 ).14المادة (  اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا المتضمن 10-84مرسوم رقم ال -5

 .302، صقمرجع ساب،  عبد الحكیم سواكر -6
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دي إلى اتخاذ قرار العزل من ؤ وهي عند إهمال المنصب من طرف الموظف هذا الإهمال ی

ث أن هذا الأمر تم ، بحیطرف السلطة الرئاسیة دون استشارة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء

  1. نه إجراء ولیس عقوبة تأدیبیة بحیث الموظف لم یرتكب خطأ مهني أتكییفه على 

  ضمانات الموظف في المجالس التأدیبیة –ثانیا 

مثوله أمام اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء  إن الضمانات المقررة للموظف أثناء

اوزات التي یتعرض لها الموظف ومن المجتمعة كمجلس تأدیبي هدفها محاولة وضع حد لتج

  :بین أهم صور هذه الحمایة التي سنتطرق إلیها في هذه النقاط

من حق الموظف أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي بعد :  الإطلاع  على الملف التأدیبي - 1

 .2یوما من تحریك الدعوى التأدیبیة 15تبلیغه بالأخطاء المنسوبة إلیه وذلك خلال 

  :تأدیبي یجب أن یحتوى على وهذا الملف ال

 تقریر الرئیس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف. 

 بطاقة معلومات خاصة بوضعیة الموظف وسوابقه التأدیبیة عند الاقتضاء. 

 نتائج التحقیق الإداري عند الاقتضاء 

  العقوبة قتراحابتقریر السلطة التي لها صلاحیة التعیین مرفقة. 

 3.بیا بمكان وتاریخ إطلاعه على الملف التأدیبيویتم إعلام الموظف كتا

یجب على الموظف المحال على المجلس التأدیبي المثول : حق الدفاع والاستعانة بشهود  -2

هذه الحالة هنا  توأثبتشخصیا أمام اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء، لكن إذا حالت قوة قاهرة 

 نه أاكتساب حق الدفاع علیه، لكن بالمقابل جل أیمكن تمثیله من قبل مدافعه، وهي ضمانة من 

                                                           

 ).184المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -1

 ).167المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -2

تطبیق المادتین لمتضمنة الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ا 2004أفریل12المؤرخ  في  05المنشور رقم  -3

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  1985مارس  23المؤرخ في  59 - 85من المرسوم رقم  131و  130
  .والإدارات العمومیة 
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في حالة غیابه وتم تبلیغه بصفة قانونیة أو رفض استلام التبلیغ تستمر المحاكمة التأدیبیة 

كما أن له الحق بالاستعانة بمدافع أو محام أو موظف یختاره  1ویصبح في حكم الحاضر، 

  .2وله أن یستحضر شهودا في المحاكمة الإداریة 

للدفاع عن  أختیریر إلى نقطة وقع فیها خلاف حول ما إذا كان الموظف الذي وهنا نش

المعني یكون من الإدارة نفسها أو من خارجها حیث فصلت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

الصادرة عن  2017أفریل  17المؤرخة في  387في هذا النزاع عملا بأحكام المراسلة رقم 

العمومیة حیث أقرت أن الموظف له الاختیار المدافع من الإدارة نفسها المدیریة العامة للوظیفة 

  ). 06انظر الملحق رقم ( أو من خارجها 

وجد المشرع ضمانة أخرى ألحمایة الموظف من تعسف الرئیس الإداري : التحقیق الإداري -3

ذا لمعرفة ملابسات ه تتمثل في طلب اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء فتح تحقیق إداري

  3. قبل الفصل في هذه القضیة الخطأ الإداري والظروف التي أحیطت بارتكابه

القرار التأدیبي الصادر عن  تسبیبأن  :للموظف تسبیب القرار التأدیبي وحق التعویض  -4

ي اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء أهم أخذ ر أالسلطة التي لها صلاحیة التعیین بعد 

بالإضافة إلى استرجاع الموظف  4عملیة الرقابة القضائیة، الضمانات للموظف وذلك لتسهیل

صدور أو حصوله على التبرئة بعد إلى كامل حقوقه في الراتب في حالة توقیفه عن العمل، 

 5.القرار التأدیبي ، أو تمت إعادة تكییف الخطأ من الدرجة الرابعة إلى خطأ من الدرجة الثالثة 

  

  

  

                                                           

  ).168المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -1

 ).169المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -2

 ).171المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -3

 . 98 ، صمرجع سابقسمیة بن رموقة،  -  4

  ).3فقرة 173المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -5
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  الثانيالمبحث 

  اللجان الإداریة متساویة الأعضاء وطرق الطعن فیها لآراءیة الطبیعة القانون

تعتبر اختصاصات اللجان الإداریة متساویة الأعضاء استشاریة تنحصر في تقدیم 

ها الإلزامي في الأخطاء من الدرجة أیر  حول طبیعةیطرح  التساؤلالدراسة وإعطاء الرأي، لكن 

یه في هذا المبحث بتبیان الطبیعة القانونیة لهذه الثالثة والرابعة هذا الذي سنحاول الإجابة عل

  .الآراء في المطلب الأول ثم طرق الطعن في هذه الآراء في المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الصادرة عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء لآراءالطبیعة القانونیة 

 اویة الأعضاء إلىالآراء الصادرة عن اللجان الإداریة متس ان ترتقيلمعرفة إمكانیة 

داریة خاصة ذات الطابع الإلزامي مثل عقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة، لهذا الإقرارات ال مرتبة

وجب علینا في البدایة التطرق إلى مفهوم القرار الإداري وخصائصه في الفرع الأول نسقط هذه 

  .فرع ثانالخصائص على الآراء الصادرة عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ك

  تعریف القرار الإداري وخصائصه: الفرع الأول 

المشرع الجزائري لم یعرف القرار الإداري كباقي التشریعات الأخرى : تعریف القرار الإداري  –أولا

  تاركا المجال للفقه والقضاء

الفقه الإداري في إعطاء تعریف للقرار الإداري، ولكن هذا  اختلف: التعریف الفقهي  –1

أما الجوهر القرار الإداري فلا یوجد ، فقط  الجزئیاتبعض ف لا یعدو كونه في إطار الاختلا

  : خلاف في ذلك حیث 

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات الإداریة " عرفه الدكتور فؤاد مهنا بأنه 

ع قانوني في الدولة ویحدث أثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وض

  .1"قائم

                                                           

  . 102 ، ص،مرجع سابقسمیة بن رموقة،   - 1
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العمل القانوني الانفرادي الصادر من مرفق عام " نه أوعرفه الدكتور محمد الصغیر بعلى على 

  .1"والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا لمصلحة عامة 

الإداري  للقرارلفترةٍ طویلة على اعتماد تعریف  استقر القضاء الإداري: التعریف القضائي  –2

بأنه إفصاح الإدارة في الشكل الذي یتطلبه القانون، عن إرادتها الملزمة عرفه  عكس الفقه حیث

بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان 

ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة في المجتمع معینین بصفاتهم لا 

  2.واتهمبذ

من خلال التعریف الفقهي و القضائي للقرار الإداري نستنتج أن : خصائص القرار الإداري  –نیاثا

  :القرار الإداري یتمتع بجملة من الخصائص وهي 

یشترط في القرار الإداري أن یصدر من سلطة إداریة :القرار الإداري صادر من هیئة إداریة  – 1

أمام قرار إداري ینبغي أن یصدر هذا القرار من ولهذا لكي نكون ،  أو محلیةمركزیة  سواء 

شخص عام له الصفة الإداریة وقت إصداره ولا عبرة بتغیر صفته بعد ذلك وهو ما یمیز القرار 

  3.الإداري عن الأعمال التشریعیة والقضائیة

الإدارة من جانب  الإداري یجب أن یصدر القرار :القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة للإدارة  – 2

رادتین سواء أكانت إوهو ما یمیز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي یصدر باتفاق ، وحدها

هاتین الإرادتین لشخصین من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من أشخاص 

  . القانون الخاص

دارة وحدها ضرورة أن یكون العمل الإداري صادراً من جانب الإوعند القول بوجوب          

فقد یشترك في تكوینه ، لا یعني أنه یجب أن یصدر من فرد واحد ،لیكتسب صفة القرار الإداري

                                                           

  .08، ص2005، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع ، القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -1

 .252ص  ،1996 ،دار الفكر العربي، مصر ،الوجیز في القانون الإداري سلیمان محمد الطماوي، -2

 .23، ص 2003دار هومة،الجزائر، ،نظریة القرار الإداري عمار عوابدي، -3
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لأن الجمیع یعملون لحساب جهة  ،أكثر من فرد كل منهم یعمل في مرحلة من مراحل تكوینه

  1.إداریة واحدة

ن یرتب آثاراً قانونیة وذلك لكي یكون القرار إداریاً یجب أ:القرار الإداري یحدث أثار قانونیة  – 3

فإذا لم یترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا ، بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني معین 

على ذلك فإن الأعمال التمهیدیة والتقاریر والمذكرات التحضیریة التي  ءاوبنا، یعد قراراً إداریاً 

  2.تسبق اتخاذ القرار لا تعد قرارات إداریة 

  اإداری االآراء الصادرة عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء باعتبارها قرار :  لثانياالفرع 

بعد دراسة مفهوم القرار الإداري ومعرفة خصائصه، فهل یمكن أن ترتقي الآراء 

  الصادرة عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء مرتبة القرار الإداري ؟

نقطة من خلال منبع الخلاف وهي نوع للإجابة عن هذا السؤال یجب دراسة هذه ال

  .ملزمة أو غیر ملزمة  الآراء

إن الآراء الاستشاریة الصادرة عن اللجان الإداریة  :الآراء الاستشاریة غیر الملزمة للإدارة  –أولا

متساویة الأعضاء غیر الملزمة، التي سبق دراستها كتمدید فترة التربص والموافقة على الجدول 

حد أتنقلات ، كل هذه الآراء لا ترتقي إلى مرتبة القرار الإداري لأنها تفتقد إلى السنوي لحركة ال

أهم خصائص القرار الإداري وهي إحداث أثار قانونیة، فنجد إن هذه الآراء استشاریة فقط لا 

تحدث أي اثر قانوني سواء إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني لأنها لا تتمتع بالطابع 

  3.هائيالتنفیذي الن

الآراء الاستشاریة  اعتبارهنا یثور خلاف حول مدى :الآراء الاستشاریة الملزمة للإدارة  –ثانیا

الملزمة الصادرة عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ، والتي تنحصر في عقوبات الدرجة 

لنوع من الإدارة لا یمكنها إصدار القرار التأدیبي الذي یتضمن هذا ا لأنالثالثة والرابعة، 

  العقوبات دون موافقة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیب

                                                           

 .15، صمرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،  -1

 .10، صنفسهمرجع ال -2

 . 105 ، صمرجع سابقسمیة بن رموقة،   - 3
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) أ.ق(بین  87137ف في القضیة رقم وقد فصل مجلس الدولة الجزائري في هذا الخلا

من كان من : " حیث أقر 1993جانفي  03بتاریخ ) العامة للأملاك الدولة  المدیریة( ضد 

تعتبر اللجان التأدیبیة مجرد هیئة استشاریة فإن الآراء الصادرة عنها لا نه أالمستقر علیه قضاء 

على هذا الرأي هو  اتخذ لاحقا بناءأن من المقرر الذي أتدخل ضمن تعریف القرار الإداري و 

وحده الذي یكون محلا للطعن بالبطلان، ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي یرمي 

التأدیبیة جاء مخالفا للقانون، ومن ثم كان الأمر كذلك، استوجب عدم  إلى إبطال رأي اللجنة

  1".قبول الطعن شكلا 

فلا یمكن اعتبار الرأي  ،من خلال هذا المبدأ الصادر عن مجلس الدولة الجزائري

الملزم الصادر عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء قرار إداریا، بحیث لا یمكن الطعن فیها 

ل الموظف إلا إذا صدر القرار التأدیبي من السلطة التي لها صلاحیة التعیین یا من قبئقضا

  .التي  هي صاحبة الاختصاص في إصدار القرار و تبلیغه إلى الموظف حتى یقوم بالطعن

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالمطلب 

 الطعن في الآراء الصادرة عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء
                                                           

 . 543، ص مرجع سابقسایس ، جمال   - 1
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ان الإداریة متساویة الأعضاء غیر قابلة للطعـن لأنهـا مجـرد ن الآراء الصادرة عن اللجإ

تكتسب الطابع التنفیـذي لكـن یمكـن الطعـن فـي الآراء الإلزامیـة التـي تصـدرها هـذه اللجـان  أراء لا

كعقوبــــات الدرجــــة الثالثــــة والرابعــــة بعــــد صــــدور القــــرار الإداري مــــن الســــلطة التــــي لهــــا صــــلاحیة 

  .1التعیین

لكــن بعــد توقیــع  العمــومي، انات التــي یســتفید منهــا الموظــفمــن بــین الضــم الطعــن یعــد

سـلطات أخـرى غیـر مختصـة والطعن یكـون أمـام لجـان مختصـة لـذلك أو یكـون بواسـطة ، العقوبة

علــى استشــارة اللجنــة، وهــذا مــا ســیتم دراســته مــن  اخاصــة القــرار الصــادر بنــاء إداریــة وقضــائیة

  .خلال هذه الفروع 

  المختصةلجان الطعن : الفرع الأول 

توفیر أحسن الضمانات للموظف، وتفادیا من اتخاذ بعض الإجراءات التي من  بهدف

قر المشرع الجزائري إنشاء لجان أشأنها تهدید حیاة الموظف المهنیة دون أدنى الضمانات، 

 ةتختص بالطعن في الاستئناف المقدم من طرف الموظفین الذین تعرضوا إلى عقوبات تأدیبی

  .العقوبات دون سواها الدرجات لثة أو الرابعة فتخصص لجان الطعن هي هذهمن الدرجة الثا

  :تشكیل لجان الطعن المختصة والعضویة فیها  –أولا

إن هذه اللجان هي مختصة لكافة الموظفین مهما كانت رتبتهم ویتم إنشائها وتشكیلها 

  .على مستوى مركزي ومحلي حسب الحالة

 ركزیة، وتختص بجمیع الطعون المقدمة من تنشأ على مستوى مركزي لجنة طعن م

طرف الموظفین الذین هم أعوان الإدارة المركزیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة وكذا أعوان 

 . المصالح غیر الممركزة الذین یخضع مسارهم المهني إلى تسییر مركزي

                                                           

  . 106سمیة بن رموقة، مرجع سابق، ص  -  1
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 تنشأ على مستوى ولائي لجنة طعن ولائیة،  وتختص بجمیع الطعون المقدمة من طرف 

الموظفین الذین هم أعوان المصالح الولائیة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

 1.وكذا أعوان المصالح غیر الممركزة الذین لا یخضع مسارهم المهني إلى تسییر مركزي

أن لجان الطعن المختصة وتمتد عهدة أعضائها لمدة :العضویة في لجان الطعن المختصة  -1

وات، كما تشمل هذه اللجان عدد متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفین سن) 03(ثلاث 

حیث  وتتكون هذه اللجان من أعضاء دائمین وأعضاء إضافیین یتساوون في العدد مع الدائمین

 :نجد

  أعضاء لكل طرف 07لجنة الطعن المركزیة تتكون من. 

  2. أعضاء لكل طرف 05لجنة الطعن الولائیة تتكون من 

س هذه اللجنة السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها یختار من بین ویرأ

  3.الأعضاء

مع التنویه أن الأعضاء الذین یمثلون الإدارة یتم تعینهم من السلطة التي لها صلاحیة 

التعیین حسب الحالة بواسطة قرار أما الأعضاء الذین یمثلون الموظفین یتم انتخابهم من طرف 

ین من اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ویكون انتخابهم من طرف مجموع الأعضاء الدائم

إجراءات الانتخاب كم أن  4،الأعضاء الدائمین والإضافیین للجان الإداریة متساویة الأعضاء

هذه اللجان والترشح هي نفسها التي الخاصة باللجان الإداریة متساویة الأعضاء ویتم تنصیب 

  5.نتخاب اللجان الإداریة متساویة الأعضاء أشهر من ا 02على الأقل 

ن إجراءات تجدید وتمدید لجان الطعن المختصة إ :تجدید وتمدید لجان الطعن المختصة  -2

سواء كانت مركزیة أو ولائیة تخضع لنفس الإجراءات الخاصة بتجدید وتمدید اللجان الإداریة 

                                                           

 .تساویة الأعضاء ولجان الطعنالمتضمن أنشاء وتجدید وتمدید اللجان الم 67المنشور رقم  -1
،یوضح 1984أفریل  09الموافق لـ  1404عام  رجب 07مؤرخ في القرار  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -2

ینایر  14الموافق لـ  1404ربیع الثاني عام  11مؤرخ في المؤرخ في  10-84من المرسوم رقم  23كیفیات تطبیق المادة 
الصادر  18، العدد رقم الجریدة الرسمیة، ص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا، یتضمن اختصا1984
 .1984ماي 01بتاریخ 

 ).171المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -3

 ) 3 -2المواد (  اء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھایتضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعض 1984أفریل  09القرار المؤرخ  -4

 ).66المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -5
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التجدید یتم وجوبا من تنصیب  دمتساویة الأعضاء وهذا بسبب الارتباط الوثیق بینهما، فنج

 .اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

تجدید وتمدید لجان الطعن  خضوع في هذا المجال، وهولى نقطة هامة إتجدر الإشارة 

المختصة لرقابة مصالح الوظیفة العمومیة على المستوى المركزي أو المحلي حسب الحالة 

لولایة الوادي التي تم تمدیدها  المختصةة الطعن في لجن الوقوف علیهوهذا ما 1،للموافقة علیه

نوفمبر  14المؤرخة في  8250عملا بأحكام الرخصة رقم  2017أكتوبر  31إلى غایة 

  ). 07انظر الملحق رقم ( الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2017

  :اختصاصات لجان الطعن المختصة  وكیفیة سیرها–ثانیا

تختص في الطعون المقدمة من طرف الموظفین الذین هم محل  تختص لجان الطعن

ثر أعقوبات تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة، مع وجوب التذكیر إن هذا الطعن له 

موقف للقرار التأدیبي، لكن في حالة عدم اجتماع لجنة الطعن في الآجال المحددة قانونا للفصل 

عن اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء المطعون فیه من  في القضیة یصبح القرار الصادر

وهنا المدیریة العامة للوظیفة العمومیة أقرت بعدم اختصاص هذه  2طرف الموظف قرار نافذا،

اللجان في الطعون المقدمة من طرف الموظفین الذین تم تسریحهم بسبب الإدانة الجزائیة الثابتة 

شهر  لجأالموظف بالطعن في  بعد قیام ، و)08رقم  انظر الملحق( بإحكام قضائیة نهائیة 

وهنا یتعین  3قرار اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي،ب همن تاریخ تبلیغ

أشهر من تاریخ رفع  03على لجنة الطعن المختصة أن تصدر قراراها كتابیا في أجل أقصاه 

وقرار لعقوبة التأدیبیة أو تعدیلها أو سحبها، لقاء لقضیة إلیها وهنا تملك لجنة الطعن حق الإبا

  4.لجنة الطعن یجب أن ینفذ فورا وبحرفیته

  

                                                           

 .المتعلق بمراقبة القرارات الإداریة المتعلقة بإنشاء وتجدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن 18المنشور رقم  -1

الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المتعلقة بآجال اجتماعات  2004أوت  10المؤرخة في  15مة رقم تعلی ینظر -2
 .المترتبة على ذلكلجنة الطعن والآثار 

 ).175المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -3
المتضمن  1985مارس  23المؤرخ في  59 -85من المرسوم رقم  131و  130تین تطبیق المادالمتضمن  05المنشور رقم  -4

  .القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 
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  أمام سلطات أخرى في القرار الإداري الطعن: لفرع الثاني ا

إن الهیئة الوحیدة المختصة في الطعن في أراء اللجان الإداریة متساویة الأعضاء هي 

ولائي أو المركزي، لكن هذا لا یمنع بعض ـى اللجان الطعن المختصة سواء على المستو 

  . في القرار الإداري أمام سلطات أخرى  للقیام بالطعن طرق مغایرةالموظفین من انتهاج 

  السلطة الإداریة –أولا

المشرع الجزائري لم یلزم السلطة الرئاسیة استشارة اللجان الإداریة متساویة الأعضاء 

وظف من الدرجة الأولى والثانیة، فهي حق أصیل للسلطة في العقوبات التي یتعرض لها الم

لجان الطعن المختصة غیر مؤهلة لدراسة هذه الطعون فهي مختصة في  لان، 1الرئاسیة وحدها

عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة فقط، فالموظف هنا محل عقوبة من هذا النوع من الدرجات له 

أمام الجهة التي  أخرى، وهذا الطعن یكون ولائیا الحق في الطعن الإداري قبل التوجه إلى سبل

قرار، والمقصود أمام الجهة التي ترأس الجهة التي أصدرت الأو طعنا رئاسیا  ،أصدرت القرار

ولیس في رأي اللجنة الإداریة متساویة  الإداري هنا بالطعن الإداري هو الطعن في القرار

 .قوبات ولا تستشار في ذلكغیر مختصة في هذا النوع من الع لأنهاالأعضاء، 

  السلطة القضائیة –ثانیا

حیث  ةإن الطعن القضائي من أهم ضمانات الموظف الذي تعرض إلى عقوبة تأدیبی

بعد فشله في ذلك بعد الطعن الإداري بالنسبة  ةهو السبیل الأخیر للتخلص من العقوبة التأدیبی

 أولمختصة في عقوبات الدرجة الثالثة لعقوبات الدرجة الأولى والثانیة أو أمام لجان الطعن ا

لكن یجب التنویه ، مهما كانت درجتها ةالطعن القضائي یكون في إي عقوبة تأدیبیفالرابعة ، 

 إلى أن الطعن القضائي ینصب بعد صدور القرار من السلطة التي لها صلاحیة التعیین في

قره مجلس الدولة الجزائري في شكل نهائي، فلا یمكن الطعن القضائي في أراء اللجان وهذا ما أ

  .20012جانفي  22بتاریخ ) جیجل  ولایة والي( ضد ) ع. ل(قضیة  561القضیة 

                                                           

 ).165المادة (  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن 03-06رقم  الأمر -1

 .1229، ص2013،، الجزائر1 الطبعة ،2 الجزء ،منشورات كلیك، يالقضائي في القضاء الإدار  الاجتهاد، جمال سایس -2
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  : الثاني خلاصة الفصل 

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء تختص وتتولي النظر في جمیع المسائل الفردیة 

ستیداع لإغراض الا ،، نقلتوظیف، تثبیت، ترقیة من التي تخص الحیاة المهنیة للموظف،

اللجان عند ارتكاب الموظف لأخطاء مهنیة تستوجب توقیع  عقوبات هذه كما تتدخل ،شخصیة

من الدرجة الثالثة أو الرابعة فقط، التي تستوجب الرأي الملزم لهذه اللجان عكس عقوبات الدرجة 

  .الأولى والثانیة التي تنفرد بها السلطة التي لها صلاحیة التعیین

) عقوبات الدرجة الأولى والثانیة( أخذ بالنظام بین الرئاسي في التأدیب زائريالج المشرع

  .)عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة(وكما أخذ بالنظام شبه القضائي في التأدیب 

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء عبارة عن أراء استشاریة فلا  لآراءالطبیعة القانونیة 

  . لزم الصادر عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء قرار إداریایمكن اعتبار الرأي الم

، خلال المحاكمة الإداریة، لذا من بین الضمانات التي یستفید منها الموظف الطعن

یمكن الطعن في أراء هذه اللجان أمام لجان الطعن المختصة سواء على المستوى المحلي أو 

  .المركزي حسب الحالة

یا من قبل الموظف إلا إذا صدر القرار التأدیبي من ئأو قضا لا یمكن الطعن إداریا

السلطة التي لها صلاحیة التعیین صاحبة الاختصاص الوحیدة في إصدار القرار و تبلیغه إلى 

  .الموظف

مع ما یتماشى  السالف الذكر 10-84لكن علینا التنویه بوجوب تعدیل المرسوم رقم 

في  خاصة ،القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن ،03-06رقم بما جاء به الأمر 

المسائل التأدیبیة التي تتطلب استشارة اللجان الإداریة متساویة الأعضاء في توقیع عقوبات من 

، وكذلك التباین في بعض الاختصاصات الدرجة الثالثة أو الرابعة التي تستوجب الرأي الملزم

   .الانتداب التلقائيو  كرفض الاستقالةالمذكورین بین النصین 
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  الخاتمة

أصبح أكثر  اأن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء هي هیئات استشاریة لكن وجوده

  . من ضروري لما فیه مصلحة للإدارة والموظف معا

  ومن خلال هذه الدراسة العلمیة والقانونیة لموضوع اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

  :والاقتراحاتبجملة من الاستنتاجات  خرجنا

حین تبنى فكرة اللجان  " الدیمقراطیة الإداریة" مبدأ التشاور الجزائري كرس المشرع  -1

  .الإداریة متساویة الأعضاء كهیئات استشاریة في نطاق الوظیفة العمومیة

تختص اللجان الإداریة متساویة الأعضاء بدراسة وتسییر المسائل الفردیة التي تخص  -2

رقیة، نقل والاستیداع لإغراض شخصیة وتأدیب، الحیاة المهنیة للموظف، توظیف، تثبیت، ت

للموظف في  آلیة مشاركةوهذه ضمانة أساسیة من بین الضمانات المخولة للموظف فهي 

  . تسییر حیاته المهنیة

تتكون هذه اللجان من عدد متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفین وهو یؤدي لا  -3

  . بین مصالح متضاربة التوازن في اتخاذ القرارمحالة إلى فكرة 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة جلب عدة تغیرات في النظام  03-06الأمر  -4

منه على تحدید  73القانوني للجان الإداریة متساویة الأعضاء، هذا الأمر نص في المادة 

فیات تسییر اختصاصات اللجان وتشكیلها وتنظیمها وسیرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كی

 .، هذا التنظیم الذي لم یصدر بعد عن طریق التنظیمالانتخابات 

  :والملاحظات في هذا الشأن  الاقتراحاتمجموعة من بتقدم نمن خلال هذا المنطلق 

  :من حیث مدة العهدة  -1

ن أحیث  ، غیر مقنع أمرنوات س) 03(ثلاث ن تحدید مدة العهدة لأعضاء اللجان بـــإ

في  الموظفینممثلي  انتخابإجراءات  لكون ،رة في الحیاة المهنیة للموظفهذه المدة قصی

الإدارات التي لها امتداد جغرافي  ما یخصصعبة خاصة فی اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

 ،یستخلفون الأعضاء الدائمین في حالة الغیاب احتیاطوجود أعضاء  و بالإضافة الىكبیر ، 
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سنوات ) 05(خمسفي اللجان الإداریة متساویة الأعضاء لعضویة اقترح أن تكون مدة ا لهذا

  .على الأقل ونفس الأمر ینطبق على لجان الطعن المختصة 

  : رئاسة اللجنةمن حیث  -2

ل ظعائقا كبیرا خاصة في  یعتبر ،ن إسناد رئاسة اللجنة إلى ممثل الهیئة الإداریةإ

كأنه رئیس إداري ولیس رئیس الصلاحیة یمارس هذه  هالممارسة الیومیة لهذه اللجان، فنجد

في حالة تساوي لجنة، وهذا الأمر یولد الخوف والهیبة من طرف ممثلي الموظفین، خاصة 

في حالة تساوي لذا اقترح  ة،یبیالأصوات، یرجع صوت الرئیس ما عدا في المسائل التأد

  .الرأي الأصلح للموظف  اعتمادالأصوات، 

  : الاختصاصمن حیث   -3

د السلطة التي لها صلاحیة التعیین في توقیع العقوبات الدرجة الأولى والثانیة مما إنفرا -

لهذا أقترح أن تستشار ، استعمال السلطةسوء في  وهذا یؤدي لا محالةیجعلها دون رقابة 

في هذا النوع من العقوبات مع إمكانیة الطعن أمام  أیضا اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

 .ختصةلجان الطعن الم

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء تتولي النظر في جمیع المسائل الفردیة التي تخص  -

الحیاة المهنیة للموظف،من توظیف، تثبیت، ترقیة، نقل والاستیداع لإغراض شخصیة، دون 

لهذا اقترح أن تعطى للموظف حق ، إمكانیة الطعن في هذه الآراء أمام لجان الطعن المختصة 

 . الآراء هذهاللجان المختصة في الطعن أمام 

تختص اللجان الإداریة متساویة الأعضاء عند ارتكاب الموظف لأخطاء مهنیة تستوجب  -

من طرف السلطة  اللجنة علىالملف  حیث یعرض ،عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة

یكون طلب أن لهذا اقترح ،  یساعد هاته الأخیرة على إخفاء حقائق حول القضیةمما  الرئاسیة،

لتوفیر ویخول ذلك الى لجنة حیادیة، في عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة  التحقیق إجباري

 .كل ضمانة الحیاد والاستقلالیة في اتخاذ القرار
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  : القانوني للجان الإداریة متساویة الأعضاء النظاممن حیث  -4

 ،03-06رقم ه الأمر لم یعد یتماشى بما جاء ب السالف الذكر 10-84المرسوم رقم 

 صلاحیة إنشاء لجان متساویة الأعضاء داخل المؤسسات والإدارات العمومیة،ك في عدة جوانب

بالإضافة إلى معاییر التمییز في حالة التباین في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة  إلىبالإضافة 

لمدیریة العامة للوظیفة ل واسعا لهذا ترك المجال ،تعادل الأصوات عند انتخاب ممثلي الموظفین

  .بسد هذا الفراغ من خلال المناشیر والتعلیمات الصادرة عنها  ، التي تكفلتالعمومیة

إصدار نص تنظیمي یتعلق باللجان الإداریة متساویة الإسراع في لهذا اقترح 

مع ، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03- 06یتماشى مع الأمر رقم الأعضاء 

  .التوصیات السالفة الذكر الاعتباربعین الأخذ 
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  قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر: أولا 

   :القوانین والأوامر  -1

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966یونیو  02مؤرخ في  133-66الأمر رقم  -

  .1966جوان 08الصادر بتاریخ  46العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 

،یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو سنة  15مؤرّخ في  03-06رقم  الأمر -

  .2006یولیو  16الصادر بتاریخ  46یة، العدد رقم ، الجریدة الرسمالعمومیة

  : النصوص التنظیمیة -2

  :  المراسیم الرئاسیة –أ 

، یتضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء 1984ینایر  14مؤرخ في  10-84مرسوم رقم  -

  .1984ینایر  17الصادر بتاریخ  03وتشكیلها وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 

، یحدد كیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في 1984ینایر  14مؤرخ في  11- 84مرسوم رقم  -

  .1984ینایر  17الصادر بتاریخ  03اللجان المتساویة الأعضاء ، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 

الأساسي النموذجي لعمال  یتضمن القانون 1985مارس سنة  23مؤرخ في  59- 85مرسوم رقم  -

  .1985مارس24الصادر بتاریخ  13، الجریدة الرسمیة، العدد رقم ت و الإدارات العمومیةالمؤسسا

یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات "، 2007سبتمبر29مؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم  -

  .2007سبتمبر30الصادر بتاریخ  61الجریدة الرسمیة، العدد رقم " الموظفین ونظام دفع رواتبهم ا

  :  المراسیم التنفیذیة –ب 

، المتضمن اختصاص اللجان المتساویة 1966یونیو  02مؤرخ في  143- 66المرسوم رقم  -

جوان  08الصادر بتاریخ  46الجریدة الرسمیة، العدد رقم "الأعضاء وتألیفها وتنظیمها وسیرها 

1966.  

لتعیین و التسییر یتعلق بسلطة ا 27/03/1990المؤرخ في  99- 90المرسوم التنفیذي رقم  -

الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان الإدارة المركزیة و الولایات و البلدیات و المؤسسات الإداریة ذات 

  .1999مارس  28الصادر بتاریخ  13،الجریدة الرسمیة، العدد رقم  الطابع الإداري

المتضمن القانون الأساسي الخاص  2008ماي  03المؤرخ  في  130-08المرسوم التنفیذي  -

  .2008ماي  04الصادر بتاریخ  23بالأستاذ الباحث ،الجریدة الرسمیة، العدد رقم 
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، الذي یحدد كیفیات تنظیم المسابقات 2012أفریل25مؤرخ في  194-12المرسوم التنفیذي رقم  -

المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها، الجریدة الرسمیة، العدد والامتحانات والفحوص 

  .  2012ماي03الصادر بتاریخ  26رقم 

  :  القرارات –ج 

 10-84من المرسوم رقم  23یوضح كیفیات تطبیق المادة " 1984أفریل  09القرار مؤرخ في  -

، یتضمن اختصاص 1984ینایر  14ـ الموافق ل 1404ربیع الثاني عام  11المؤرخ في مؤرخ في 

الصادر  18الجریدة الرسمیة، العدد رقم " اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها 

  .1984ماي 01بتاریخ 

" یحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساویة الأعضاء " 1984أفریل  09القرار مؤرخ في مؤرخ في 

  .1984ماي 01ادر بتاریخ الص 18الجریدة الرسمیة، العدد رقم 

یحدد تشكیلة اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء " 2008یولیو  19القرار مؤرخ في  -

الصادر بتاریخ  52الجریدة الرسمیة، العدد رقم " للأعوان المتعاقدین وكیفیات تعیین أعضائها وسیرها

  .2008سبتمبر  14

  :  التعلیمات والمناشیر- د

الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  1984جوان26المؤرخة في  20لیمة رقم التع -

  .المتعلق تنظیم تسییر اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن

الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2004أوت  10المؤرخة في  15تعلیمة رقم  -

  .الطعن والآثار المترتبة على ذلك المتعلقة بآجال اجتماعات لجنة 

الصادر عن الوزیر الأول المتعلقة بتطبیق أحكام  2013فیفري  20المؤرخة  في  01تعلیمة رقم  -

، الذي یحدد كیفیات تنظیم المسابقات 2012أفریل25مؤرخ  194-12المرسوم التنفیذي رقم

  .ة وإجرائها والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومی

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  1989مارس13المؤرخ  في  02المنشور رقم  -

المتعلق بتعویض الخبرة  1985مارس  23المؤرخ  65-85المحدد لكیفیات تطبیق المرسوم رقم 

  .المهنیة 

للوظیفة العمومیة الصادر عن المدیریة العامة  1999فیفري  09المؤرخ  في  67المنشور رقم  -

  .المتضمنة أنشاء وتجدید وتمدید اللجان المتساویة الأعضاء ولجان الطعن

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2001مارس10المؤرخ  في  86المنشور رقم  -

  .المحدد لكیفیات إعداد قوائم التأهیل للالتحاق برتبة أعلى 
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الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2004أفریل  12المؤرخ  في  05المنشور رقم  -

 1985مارس  23المؤرخ في  59 -85من المرسوم رقم  131و  130المتضمنة تطبیق المادتین 

  .المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

ریة العامة للوظیفة العمومیة الصادر عن المدی 2006ماي  28المؤرخ في  18المنشور رقم  -

المتعلق بمراقبة القرارات الإداریة المتعلقة بإنشاء وتجدید اللجان الإداریة متساویة الأعضاء ولجان 

  .الطعن

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2010ماي  05المؤرخ في  06المنشور رقم  -

ت السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات المتضمن كیفیة الدراسة والمصادقة على المخططا

  .والإدارات العمومیة 

  قائمة المراجع :ثانیا 

  الكتب:  1

، دار المطبوعات الجامعیة، ضمانات التأدیب في الوظیفة العمومیة، الشلماني حمد محمد حمد  -

  .2014،  مصر

  .1975،  یة للطباعة، مصردار الثقافة العرب، الجریمة التأدیبیة، الطماوي سلیمان محمد  -

  .1996 ،الطماوي سلیمان محمد ،الوجیز في القانون الإداري،دار الفكر العربي، مصر -

  .2007العنزي سعد نواف ، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعیة، مصر ، -

  .2007،  مصر، لجامعیةدار المطبوعات ا، الضمانات الإجرائیة في التأدیب، العنزي سعد نواف  -

دراسة  133-66النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر ، بوشعیر السعید  -

  .)د س (، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مقارنة

  .2005،  الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع ، بعلي محمد الصغیر ، القرارات الإداریة -

، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة ،خرفي هاشمي -  

  . 2012،دارهومة، الجزائر

  .2012سنة ، دار النجاح، الجزائر،  دلیل الموظف والوظیفة العمومیة، رحباني رشید  -

  .2011،  مطبعة مزوار، الجزائر، الوظیفة العمومیة في الجزائر، سواكر عبد الحكیم  -

الطبعة الأولى، الجزء الأول،،منشورات كلیك، الإجتهاد القضائي في القضاء الإداري، سایس جمال -

  .2013،  الجزائر

الطبعة الأولى، الجزء الثاني،،منشورات كلیك، الإجتهاد القضائي في القضاء الإداري، سایس جمال -

  .2013،الجزائر
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  .2003لجزائر،عوابدي عمار ،نظریة القرار الإداري،دار هومة،ا -

، دار المطبوعات الجامعیة، الرابطة الوظیفیة بین قیامها وانقضائها، محمد احمد عبد الإله محمد -

  .2012،  مصر

دار المطبوعات ، التنظیم القانوني للوظیفة العمومیة، مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد الشلماني-

  .2014،  مصر، الجامعیة

  .2016،  مصر، دار المطبوعات الجامعیة، وي الموظفیندعا،  مازن لیلو راضي -

  المجلات المتخصصة : 2

مجلة ،اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، لموسخ محمد، همیسي رضا -

  .2008 مارس،  بسكرة، جامعة العدد الرابعالاجتهاد القضائي ، 

المملكة المغربیة،  دلیل حول انتخاب ممثلي منشورات وزارة الوظیفة العمومیة وتحدیث الإدارة  -

  . 2015الموظفین في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء بالإدارات العمومیة،  

  

  الجامعیة البحوث والدراسات:  3

  الدكتوراه أطروحات  - أ

وم كلیة العلربوح یاسین ، السیاسة الحكومیة في مجال الوظیفة العمومیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، 

  .2015/2016جامعة الجزائر، السنة الجامعیة السیاسیة والعلاقات الدولیة، 

  مذكرات الماجستیر  -  ب

أولاج ملیكة ، نظام اللجان الإداریة وتطبیقاته على اللجان المتساویة الأعضاء في الوظیف  -

  .2010/2011جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  كلیة الحقوق،العمومي، مذكرة ماجستیر،

ماجستیر، مذكرة ، النظام القانوني للجان الإداریة متساویة الأعضاء في الجزائر، سمیة بن رموقة -

  .2008/2009البواقي، السنة الجامعیة  أمجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

  مذكرات الماستر  - ج

الحقوق والعلوم كلیة ، مذكرة ماستر، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، بلمبروك عبد القادر -

  .2013/2014، السنة الجامعیة بسكرة محمد خیضر جامعةالسیاسیة ، 

كلیة الحقوق ، مذكرة ماستر، الالتحاق الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، حسونة بلقاسم -

  .2013/2014، السنة الجامعیة بسكرة محمد خیضرجامعة والعلوم السیاسیة ، 
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 باللغة العربية   الملخص
اللجان الإدارية متساوية الأعضاء هي هيئات استشارية الهدف منها هي إشراك الموظف في تسيير 
حياته المهنية خلال مساره المهني، وتشمل هذه اللجان على عدد متساوي من ممثلي الإدارة الذين يتم 

كون هذه اللجان من أعضاء دائمين وأعضاء تعينهم ، وممثلي عن الموظفين الذين يتم انتخابهم، كما تت
 إضافيين يتساوون في العدد مع الدائمين.

سنوات قابلة للتجديد، كما تخضع إجراءات إنشاء وتجديد وتمديد  3مدة العضوية في هذه اللجان 
 عهدة هذه اللجان إلى رقابة مصالح الوظيفة العمومية المحلية او المركزية حسب الحالة. 

 ها مرتين في السنة ومداولاتها تكون سرية وأعمالها تدون في محضر.عدد اجتماعات

اللجان الإدارية متساوية الأعضاء تختص في جميع المسائل الفردية التي تخص المسار المهني 
للموظف، كما تستوجب الرأي الملزم لهذه اللجان في الأخطاء المهنية التي تستوجب توقيع  عقوبات 

 الرابعة فقط، من الدرجة الثالثة أو 

المشرع الجزائري أخذ بالنظام بين الرئاسي في التأديب )عقوبات الدرجة الأولى والثانية( وكما أخذ 
 بالنظام شبه القضائي في التأديب )عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة(.

لا يمكن اعتبار الطبيعة القانونية لآراء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء عبارة عن أراء استشارية ف
 الرأي الملزم الصادر عن اللجان الإدارية متساوية الأعضاء قرار إداريا. 

، خلال المحاكمة الإدارية، لذا يمكن الطعن في من بين الضمانات التي يستفيد منها الموظف الطعن
 لة.أراء هذه اللجان أمام لجان الطعن المختصة سواء على المستوى المحلي أو المركزي حسب الحا

لا يمكن الطعن إداريا أو قضايا من قبل الموظف إلا إذا صدر القرار التأديبي من السلطة التي لها 
 صلاحية التعيين صاحبة الاختصاص الوحيدة في إصدار القرار و تبليغه إلى الموظف.

  

 



 لملخص باللغة الفرنسية:ا

Résumé: 

 Les commissions administratives paritaires sont des organes consultatifs 

destinés à participer l'employé dans la conduite de sa carrière au cours de sa 

carrière. Ces commissions comprennent un nombre égal de représentants de 

l'administration qui sont nommés, et les représentants des membres du 

personnel qui sont élus. Ces commissions sont également composées de 

membres permanents et de membres supplémentaires qui sont égaux en 

nombre avec le permanent. 

Le mandat des membres de ces commissions est de 3 ans renouvelable. Les 

procédures pour la mise en place, le renouvellement et l'extension de la garde 

de ces commissions sont soumise au contrôle de la fonction publique locale ou 

centrale en fonction de la situation. 

Le nombre de réunions sont deux fois par an et ses délibérations sont 

confidentielles, et le contenu des réunions sont enregistrées dans le procès-

verbal. 

Les commissions administratives sont compétentes pour toutes les questions 

individuelles relatives à la carrière d'un employé. Ces commissions devraient 

être rendues obligatoires dans l'avis des fautes professionnelles qui exigent des 

sanctions de la troisième ou quatrième degré. 

Législateur algérien a pris du système présidentiel dans cette discipline (Les 

sanctions de 1 er et 2eme degré). Le système de quasi-judiciaire a pris dans la 

discipline (Les sanctions du 3 ème ou 4 ème degré). 

Les avis des commissions  administratives sont des avis consultatifs ne 

peuvent être considérés comme une décision administrative. 

Le pourvoi  est parmi les garanties que l'employé profite, au cours du procès 

administratif. Ainsi, vous pouvez contester les avis de ces commissions  

devant les commissions compétentes pour contester tant au niveau central ou 

local en fonction de la situation. 

Ne peut pas être contestée sur le plan administratif ou judiciaire par l'employé 

à moins que la décision disciplinaire a été émis par l'autorité qui a le pouvoir 

de nomination. 


